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الإعلانات الدستورية 
ومراسيم بقوانين وقرارات 
أصدرها 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
فى الفترة من ١١‏ فبرايرا ٠١١‏ 
حتى يناير سنة 11١1م‏ 
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ماجستير فى قانون الأعمال الدولى 
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بطاقة فهرسة 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


الإعلانات الدستورية ومزاسيم بقوانين وقرارات أصدرها مجلس 
الأعلى للقرات المسلحة في الفترة من 17 فبراير 7١1١‏ حتى يناير 
١‏ طبع مَدِققة ذققها أحمد علي حسن.- 
القاهرة: مكتبة الآداب » .1١1١9‏ 
ص41[ سم. 
تذمك  4١5 1١‏ 58: لالاة 86لاو 
١‏ - القانون - مصر 
؟ - القرارات التشربعية 
- الدستور - مصر 
1 - حسن ؛ أحمد علي (مدقق) 


لدان 
عنوان الكتبناب؛ الإعلانات اللممطور ية 37 5 
دقق هذه الطبعة ؛ أحمد علي بحسن محكتية [ لاب 
رقمالإيدع: 0م" لسنة ؟أنأى ؟4 ميدان الاويرا ا 


هاتف 1ب (0901- 
الترقيم اللبولي: 1 -414 -468-- 978-977 .1.5.8.1 صم .اتعسامطهماممطه0ه نلتهمي 


الإعلان الدستوري 
الصادر بقاريخ ١١‏ فبرايير ١١1١؟‏ 
بسم الله الرحصن الرحيم 
إعلان دستوري)” 

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعيا منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة 
من تاريخ الوطن؛ ووفاء بمسئوليته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ 
على سلامة أراضيها وكفالة أفنهاء واضطلاعاً بتكليفه بإدارة شئون البلاد, يدرك 
إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيقي الذي يواجه وطبنا الغالي مصر يكمن في 
تحقيق التقدم عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل 'فرد من أبناء شعبنا العظيم» 
وذلك .بعهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية 
وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية: بل 
وتعجاوزها لآفاق أكثر رحابةٌ بما يليق بمكانة مصر التي سطر شعبها العظيم أول 
سطور الحضارة الإنسانية على صفحات التاريخ. 

إن المجلس الأعلى للقرات المسلحة يؤمن إعاناً راسخاً بأن حرية الإنسان» 
وسيادة القانون» وتدعيم قيم المساواة والدريمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية». 
واجتداث جذور الفساد؛ هي أسن المشروعية لأي نظام حكم يقوم بالبلاد في 
الفترة المقبلة, كما يؤمن المجلس الأعلى للقرات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة 
الوطن ما هي. إلا. إنعكاس لكرامة كل فردٍ من أفراده؛ فالمواطن الحر المعثر 
بانسانيته. هؤ-ججرٌ الزاوية في بناء الوطن القوي, وانطلاقا مما سبق» وبالبناء عليه 
ورغبةٌ في تحقيق نمضة شعبداء فقد أصدر امجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات 
الآتية: 

١‏ - تعطيل العمل بأحكام الدستور. 


7 الجريدة الرسمية - العدد 5 (مكرر) فى ١"‏ فبراير سنة 7١11١‏ . 
رك 


؟ - يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة 
لمدة ستة أشهرء أو انتهاء انتخخابات مجلسَيْ الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية. 
" - يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تثيلّه أمام كافة البهات 
في الداخل والخارج. ش ْ 
4 - حل مجلس الشعب والشورى. ٍ 
ه - للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدارٌ مراسيم بقوانين خلال 
الفترة الانتقالية. 
5 - تشكيل ججنة لتعديل بعض مواد الدستور, وتحديد قواعد الاستفتاء 
عليها من الشعب. 
/ا - تكليف .وزارة الدكتور أتتمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين 
تشكيل حكومة جديدة. 
م - إجراء انتخابات مجلسيْ الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. 
4 - تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها. 
والله الموفق والمستعان , 
يُدشر فى الجريدة الرسمية . 
القاهرة فى ٠١‏ ربيع الأول سئة 4*9 1ه . 
(الموافق ١‏ فبراير سة 7١11‏ م . 


المشير حسين طنظاوي 
القائد العام للقوات المسلحة 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


الإعلان الدستوري 
الصادر بقاريخ ١؟‏ مار 27.١١‏ 


المجلس الأعلى نلقوات ائسلحة : 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري اتصادر يذ ١‏ من قير اير: 
وعثى نتاتج الاستشتاء على تعديل دستور جمهورية مصير العريية الذي جرى يوم 15 من مارس سنة 1١1١‏ 
وإعلئت نتيجة الموافقة عليه في ٠‏ من مارس ستة 17+11 . 

وعئى البيان الصادر من المجنس الأعلى لنقوات المسلحة يذ 57 من مآرسن سئة :7١15‏ 


كخرره: 
مبانة(0)1 

جمهورية ممير العربية دولة نظامها ديمقراطي ينوم علي 
!ساس المواملتة. 

والشعب اللميرى جز من الأمة الدرجية يممل على تحقيق. 
وحدلها الشاملة. 
مسالة(])ء 

الإسلام دين الدولة» واثلقة اتعربية ثنتها الرسميةء وهبلائ 
الشريمة الإمسلامية المصدر الرئيسي التشريم. 
ارال 

السياد: اتشعب وحددء وهو مصدر السئطات» ويمارس 
الشحب هذه السيادة ويحميهاء ويصون الوحدة الوطتية, 
ميلنةلفاء 

اللمواطنين حق تحكوين الجمعيات وإنشاء النقاهات والاتحلدات. 
والاحزاب؛ وذلك على الوجه اكبين ا اثقائون. 

يُحظر إتشاء جمحيات يكون تشاطها مماديًا لنظام الجتمع 
أوسريًا أوذا طليخ عسحكرى 

ولا يجوز ميأشرة أى نشاط سيلسى أو قهام أحزاب سياسية 
على أسلس ديتي أو يتامٌ على التفرقة يسبب الجنسس أو الأصيق. 
مفاللاة(هة)؟ 

يقوم الاقتصاد 2 جمهورية معمر المربية على تثمية التشاط. 
الاقتسادى: والمدالة الاجتماعية: وكفائة الأشكال المختافة 


المشككية والجفاظ على حقوقى الغمال, 
مسسانة0ا)2 8 

للملكية العلمة حرمة: وحمايتها ردعمها ولجب على كل 
مواطن وفنا للقائرت. 

والللكية الخامعة مسونة» ولا ينجوز فرص الحراسة عليها إلا 


مذ الأحوال المبيتة .ا القائون ويحكم قضائي» ولا تنزع اللكية 
إلا تلمتقحة العامة ومقابل تعويضص وا للقانون. وحق الإرثء بها 
ممعدرل. 1 
سسساكة(2)7 

آكواطتين ندى التائون سواءء وهم متسلوون 2 الحقرق 
والواجبات العلدةء لا تعييز يينهم لا ذلك يسبب انجنس أو الأصل 
أو اللقة لو الدين أو العقيدة. 
مسانة[3)4 ١‏ 

الحزية الشخصية حق مابهمي وهى مصونة لا تسن وفبما 
.عذ! حالة اللبس لا يجوز القيضن على أحد أو تجتيشه أو حيسه أو 
تقبيد حريته يأى قيد أو منمه من التنقل إلا يلمر تستلزمه ضرورة 
التحتيق ومدياثة آمن االجتمع: ويصدر هذا الأمر من القاضى 
المختس أن النيابة العامة وذلك .وها لآحكام القائون. ويحدد 
القلثون مدة انسيس الاحتياملى. 
مانة(1)4 8 

كل عواطن يُتِيضن عليه أو يُعبس أ نقيى. حريته بأي فيد 
تجب عداماته بما يحفلك عليه كرامة الإتصان: ولا يجوز إينازه 


دنا آو ممتويّاء كما لا يجوز حجزه أو حبسه يا غير الأماكن 
وكل غول يثبت أنه صدر من مراطن تحت وطأة شن مما 
تقدم أو التهديد بشن منه جهدر ولا يمول هليه. 
بسادةل10 
للمساكن حرمة؛ فلا يجوز دخوليا ولا تنتيشها إلا بأمر 
قضائى مسبب وفنا لأحظام التلثون. 


القلنون. 

ولتمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التثيفوتية وغيرها 
من يسكئل الاتصال حرهة» وسريتها مكتولة» ولا تجوز 
مصادرتها أ والاطلاع علبها آورقابتها إلا بأمر فضائى مسيب ولمدة 
محددة ووذقا لأحكام القانون. 
مانة(105 

تحتكقل اثدولة حرية الدقيدة وحرية ممارسة الشماثر الدينية, 

وحرية انوي محكفولة» ولسكل إنمان التمبير عن رأيه ونشره 
بالفول ؟ى العكتابة أو التسوير أو غير ذلك من وسائل التعبير ب 
حدود القاتون: واتنقد الذائى والنقد اليئّاء ضمان لسلامة البناء 
اترطنى. 
مسسسانة 1015 5 

حرية الصحافة والطباعة وإتنشر ووسائل الإعلام مصفولة» 
والرقلية على الصسف محظديرة: وإزدارها أو وقنها أو إلنازها 
بالملريق الإذارى محظورء ويجوز استثناء .ل حالة إملان الطوارئن 
أو زمن الحرب أن يفرض., على السحف ولنطيومات ووسلئل 
الإعلام رققنة محددة يذ الأمرر الثىقتتصل بالسلامة العلمة أو 
أغراش الأمن القومي, وذلك كله وفنا تلقالين. : 
يسادة(؛1): 

لا يجوز أن تُحظر على أى مواطن الإقامة لا جهة معيئة ولا أن 
يكزم بالإقلمة ‏ محكان مدين» إل ل الأحوال ائبينة بذ التانون. 
مسال (6)]19 ٠‏ 

لا يجوز إيماد آى هواملن عن البلاد ُو مئعه من كلنودة إليها؛ 
وتسليم اللاجثين الصياسيين محظور. 
بسانة )2 

للمواطنين:حق, الاجتماع الخاس لا هدوم غير حاطين سلاحا 
وبون حاجة إلى إخطار سليق. ولا يجوز لرجمال الأمن حطنور 
اجثماعاتهم الخامعة: والاجتماعات العامة والمواكب والاجمعات 
مبئحة د حدود القاتون. 
مسسالة(1)17 0 

٠‏ كل اعنداء .على السرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 
امواطلين وغيوها.حن الحقوق والحريات العلمة التي يكغليا 
العستور والقانون جريمة لا تسقحل الدعوي الجثلئية ولا المدطية 
هلد عنها بالتقلدم: وتطكشل الدولة تعريضا عادلا لن وطح عليه 


(9) الجريدة الرسنية العدد ١7‏ مكون (ب) في الأريعاد 19 وبيع الآغر 1177 ه المواقق ١‏ مارس 11 *لام, 


مانة رام 

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إنناؤها لا بكون إلا 
بتلتون. ولا بُعضى أحد عن أدائها إلا 3 الأحوق المبينة بذ الفقنين. 
ولا يجرز تكليف حر أداء غير ذئك من الضرائب أو الريبرم إلا 


المقرية شمقسية 
ول جريمة ول عضوية إل يناه على قاتون. ولا توفع عقرية إلا 
يحكم فشللى» ولا عتاب إلا على الأشال تالاح تاريخ نقذ 


ساب (210 
منهم بوي حتى جثيته إدائته يا محاصكمة الثونيه كلل 1ه 
فيها ضمانات الدغاع عن ننسهء وكل عتهمة جئلية يجب أن 


التناضشي حق مصون ومكفول النلسن كلفةء رتحكل مواطن 
حق الالتجاء إلى خاضهه الطييمي: وتكتل اتدولة تقريب جهات 
التقضاء من المتظاضين وسرة القصل. ,ل الفضايا 

ويُحظر النس © اتتولتين على تحصين أي عمل أو قرلر 
إداري من رقابة التضاب 
"تف ري[ 

حن الداع امسكة ١و‏ بالوكالة مصضرل. 

ريُكغل التترن لغير التادرين مالباً وسائل الالتجاء إلى 


يلع كل من يُتبض عليه أو تُبتئل ياسيتب اقيض عليه أو 
اعتمائه فرر! د ويكون هدق الاتصال بمن يرى إبلاغه بها وقع أو 
الاستعاتة بهء على الوجه خلذي يتخلمه القانين. ف لماه 
وجه السرعة يالنهم لكوجية إليه. رله ولقيره لتم أعلم 
حي الشلسيا. وق شقن ل شنم 
القصل فيه خلال مدة محتدة: وإلا وجب الإمراج 


مسسسسالة501] 5 

تمندر الأحكاع وتتقذ بلسم الشعب: ويكون الأماع من . 
تقيذها آو صطيل تنفيتها من ' جاتب الرظفين السوسين . 
الختسين جريمة يداقبه عابها التائرن. وللمحكيم له ملا هته 
الحالة حل رطع الدعوى الجتاثية عبلشرة إلى الححكمة المختصة. 
مانة[:1)» 

رئيس الدوئة هورئيس الجمعورية» ويسمّر على تأكيد سبققة 
الشعب وعلى لحترام التستزر وسيادة القاتون وحماية اتوجدة 
الوطنية والعدالة الاجتماعية : وذلك على الويجه اثبين بهذا الإعلات 
والتقون. 

وببلشر شهز تونيه مهلمٌ منسيه الاختعباصات التصومس عذيها 
يلاثئية(01)من هذا الإعيلان مدا للبين ب البندين 1 و امنها ‏ . 
مسسانة(56) ١‏ 

ينيط نيس يتخب وفسأً للبسهورية أن يكين مصزياً من 
أبوسن مسريين» وأن ب ن متمتمًا يحقوقه اللدثية والسيسيةء 
الا يكون.ب حمل أو أى من وإلديه جتسية دولة أخرى» وأا 
بكون متزوجاً من غير مصريي ولا نئل سنه عن لريعين سقة 


مسسسانة(2]79 
يتب ويس العية عن ين قتع قري الا 


ويكزم تتيول الترشيج لرئلة الجدهريرية أن يزيد “انقكم 
.. للثرشح ثلاثون عضو على الأقل سن ن الأعضلة التتطيع' سي 
الشعب تو تشورى؛ أو؟ن يحصل المرشع على تاجيد ما لا يشل 
مسي ا ع ا 
محافطة على الأقل: ميث لا يقل عمد المؤيدين كذ أى من .علب 
اللحلقظات عن آلف مؤيد. 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأبيد 
مرشح وينظم التانون الإجراءات :نخامدة بذلك طتطه. 

وتكل حزب من الأسزاب. تتسياسية التي حصل أعضائها 
على متك على الأقل يسلريق الاتتضلب يذ الى من سجلمسي الشعب 
00 آشر إتتخابات أن يرشح احدا أعضلئه لرئاسة 


أبيد لأمكثر من 


حت 

توش تجنةٌ قضائية علي! تسمى ' لجدة الاتنتابات الرئاسية * 
الإشراق على اقتشابات رئيس الجمهويية يدلا 0 
يان الترشيع وحتى إعلان تيجه الاتتخاب. 

وتشكل اللجتة من رئيس اللجكمة اللستورية السليا وئيسا. 
وعضوية حكل من رئيس محكامة استاف اتقلدرة» واكم نواب 
رئيس الحكمة “لستورية العلياء وأقمم واب رئيس محكمة 
اللقنضسء ولقدم نواب رئيس مجلس اكدولة. 

وتمتون قرارات انلجقة نهاثية وفاضنة يتناتها » غيرقاية لعلمن 
عليها بأى طريق. وآمام أية جهة: حكما لا يجوز التعرض لقرارتها 
بوقف التثنين تو الإتقكءء حكما تقصل اللجثة بذ الختصاصهاء 3 
يحدد القانون الاختصاسات الأخرى للجنة. 

وتشكل لجنة الانتقابات الرئلسية' اللجان تن تتزى 
الإشراف على الاقترا والقوز حلى النحو لين اللدة. 7 

ويعرض مشروع القاتون لتنظم. للاستحابات الرئاسية على 
للحكمة الدستورية أتمليا قبل. إمبداره لتقرير مدى مطابتته 


للدستون, 

وتصدو الحكمة الدستؤرية العليا قررها .بي عذا الشان 
خلاق خمبمة مشر يوم سن تازوخ عرش الأمر عليها» كإذا قررت 
الملحكبة عم دستررية تمن أو أمكثر وجب إعدال متتس 
قرارها عند. إصدار التلتوء وفى. بجميع الأخوال يعون قزاز 
الحكمة ملومًا تلكافة ولجميع سادلات الدولة» وينشر بذ 
الجريدة الرسمية خلال ثلانة آيام من تثريخ صدؤره . 
عمسساية 2024 

مده انوناسة لريعٌ ستوات مبالادية لبا من تأريخ إعلان منيجة 
الاتتضاب: ولا يجوز إمادة لنتشاب رئيس الجمهودية إلا لمدة واحدة 


تكييق 
مللإسغنة ام 

يودي الرئيس أملم مسجاس الشعره قبل أن يشر مهلم متصيه 
اتيسين الأنية: 


اذقسم يقله اليم أن احافف مخنساً على نظا 
الجمهورى: وأ أحترم الدسئور واثقانون» وإن لزرعى ,مصالح 

الشعب رعلية مكاملةء وان احاقف على استقلال الوطن وسللامة 
أباضيهاء 
مصسسائة (51]+ 

يي قيس #جمهووية, خلال تين يؤماً على الأمكاز من 
مباشريه مهام متصميهء نيا له لو اأكثر» ويحدد الختصاساتء 
متا اقدتس ااحال إعقاءه من عتصيه وجب إن يعبن خيرم 

وتسري اتشروط. الواجنيه غرافرها لل رئيس للجمهوزية 
#القراعد امتظبة لمساءلت» على تواب رئيس اتجمهورية. 


داه 


مسسابة ر79) 

يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده التاتون 
على ألا يقل هن ثلاثفاثة وخمعدبن عضواء تصدفهم على الأقل من 
كر ميته ويكين لتقام حت خريل افا رار 


العلي 
وبييت القاثون تبريق العليل واتقلاج» ويحدد الدوتئر 
الاتخلية اتى تقسم إليها الدوثة. 
2 تدجو لوقيس الجعهوية أ مجلس شنب عددأعق 
الأعضاء لا يزيد على عشرة 
مسسانة()3 
يتولى مجلس اتشبب قور انتخايه اسلطة التشريع؛ ويقير 
السياسة العلمة للدوقةء والخطة اتمامة 'ثنمية الأقتصادية 
والاجتمامية» وانوآزنة اقماسة ادولة: كما يمكرمر, الرقلية على 
أعمال السلطة انتفيثية. 
مسسسانة 17] 
مدة مجلس الشعبه خمس سنوات ميلانية من تازيخ أيل 
اجتماعتهم 
الي 
2 ل امري ا ادن نه سن 
على آلا يذل عن ملثة وأثنين وثلاثين عضو : وينتحب 151 آعضاء 
المجلس بالاقتراع 'لياشر السرى العام على أن يحكرن تسغهم 
على الأقل من اعمال واتشلاحين: ويمين رئيس للجبهورية الث 
الباقى ‏ * 
ووحند اتقلتون. الدوائر الاتتذليية الخاصة بمجكس الشوريء 
مسسافة(1)151 
عدة نسضيوية مجلمس الشورى مث ستواجد 
مسسافة 20590 
يتولن مجلس اكشررى. قزر انتابه درلسة واقتراح ها يراء 
وود حوت سو جا 0 الإجتمئس 
وحماية اللقومات الأساسية للمجتمع وقيمه كامليا واتحقوق 
والحريات وأاجيات لاد وجب نر ابلس ها يا 
1 مشروع المقطة العامة للنتمية الاجتماعية والافتصلدية. 
”> مشريرعاته القوانين التي يحيلها إتيه رئيس الجمهودية ‏ 
'- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضومات 
تتصل باتسياسة اتخافة تلدولة أو بسيلستها 2 ائشثون العربية أ 


حير 
وبيلغ لحاس رأيه #2 هذه الأمور إثى رئيس الجمهورية 


ومجئس الشعميد 
مبسانة)1 

ينظم القلتون حي الترشيح آجامتي: الشعب والشورى وظا للى. 
ثظام اتتعنايى يحدده وياجيز ) ن يتضمن حنة أدنى للشاركة للراة 
الجلسين 
0-0 نيال 

يحدد القثون الشروط الراجب نوائرها يذ اعضار مجلمنيه 
السب واتشور» وشين الحدعلم الانتخاب والاستقناء. 

وتو لجنة عليا ثاث تشكيل قضائى كامل الإشراف على 


الاتتهاب والامتقتاء: يدم من القيد بجدلول الاتاماب وحتى 
إعلان التثيجةء وقكه حتله. على #نحو الذى ينظمه القاثرن. 
ويسرى. الامتراغ والقرز تحت إلشرقق أعضاء عن هيكلت: قضتية 
لمر مض كي ويصير يلختيئرهم: قرار من الجنة 


مسلاا 


عجاسني الشعب والشور: 

واكم شين إل الحكمة خلال مدل تجلون ثلاثين بوماً 
من تاريخ إعلان نتيجة الاتتخاب, وتقصل المحكعة +3 الن 
خلال تسدين يوم امن تاريخ وريده إنيها. 

وتعتبر المضوية ياطلة من تاريخ بلاغ الحاسين بقرار 
الحكمة, 


مسسلئة(1]01 

تيدا إجراءات انتطايء عجشني الشعب والشورى خلال ستة 
اشهر من تريح العمل بهذا الإتملان.. 

ويعلرس ميلس الشورى اختمءاصفه باعسائه اثلتذيين 

وحتوتي رئيس الجمهررية؛ خور انتعنابه: استكمال تشكيل 
مجلس بتمبين ثلث اعضدته. ويكون كيين هؤلاء لاستكمال 
ائدة الباقية للمجلمر على التسو المبين بالقلنين 
سانة(2)0 

يُتمبع كل غضو من أأعشاء عطسي الشعب والاقودى أملم 
مجلسه قبل أن يملشر عمله اليمين الآثية 

"أقسم باللّه العظيم أت احلطفك مخامباً على سلامة الرطن 
والتظلم الجمهرري؛ رآن آرعى مصالح الشعبء» وأن آحتمم 
التستور والققين . 


امساتة[2015 

ل يجبز لكل عضو عن أعشاه «جامئي الشب والشريق 
أثتاه عدة عضويته آن يشتري أو يستاجر شيئا من ؟موال تدولةء أ أو 
أن بؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواته» أو أن يقايضها عليه أو ان 
جرم مع الدولة عقد] بومشه ملنزمًا أو موردا أو مقاولا. 
مسساهة[؟1)4 

لا يجوث إسقاط عشوية أحب أعضاء مجلسى الثمب 
والشورى إلا بم فند كثقة والاعتبارء أو فقد أحنّ شروط. 
الحشويةه لو صشة اتعامل أو الفلاح التي التعتب. عكى امساسهاء آلو 
أخل بواجبات عطبويته. ويجب أن يصدر قور إسقامل اتعشوية من 
المجلمر بلغليية الثي اعضداثه. 
مسسسادة مااع 

الا يجون 4 فير حالة الللبس بالجريمة شدخلا أبة إجراءات 
جنائية شد آحد أعضاء مجلسى الششعب واثشورى إلا يؤنن مسابل 
هن مجلسم 

فى غيرهور انطاد اللجلس يتدين أخذ إذن ريس اكجاس. 

ويخطر المجلمنٌ عند أوق أتعقلد له بما اثخذ من إجراء. 
مياية!41]؟ 

السلطة التشلاية مستقلت» وتتولاها المحاكم. علي اختلاقف 
أنواعها ودرجاتهاء رتصصدر أحدكامها وفق التانون. 
ممسسالة(2]07 

القضاة مبتلون: رغير قايلين شرل وينظم التاقون 
عساءطتهم نأديييا؛ ولا سلطاك علبهم با قضائهم لغيرقائون: ولا 
يجوز لآية ساطة الك خلا القددليا لولاشئون العدالف. 
مسانة[ه1]1 

. مجلس تنولة حيثة كشائية مستتثاء ويختص بالقميل +2 
الللزمات جو يد يفيه المعاوى #ثابيبيةء بيحمد الثاتين 


0 
اللححتمة الدستروية الدثيا هيئة قضائية مستدلة ثائمة بناتهاء 
وتنتض دون غبرها بالرقفة للنشلية .على تستيرية القوالين 
واللرائج: ونتوئى تقسير كتضرمن #تشريدية: وذلك مله على 

جه أقبين ل النانين. 


ين الداتين الاختسساممق الأخرى النحكمة: ريتظم 
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الإجرايات تتنتى ششبع المامها. 
مسا عقا 5 

يحدد الثاتون الهثاث تقطدائية واختصاصاتهاء وبنظم ظريقة 
تشكيلها ودين شروط وإجراءات تميين أعضاتها وتتلهم. 
ماب 2819 

ينظم القاتون القنضاء كمسكري ودبين اختصراصبة» يق .حدود 
امياد الدمستورية 
بالنة(كم): 


. لمات الساءكم عللية إلا إذا قررت الحكمة جملها شرية 
مراع لتقظام الملم أو الأدنبء وى جميع الاحوال يكون النظق 
بالحكم ييل جاسة علثية. 
مسانة 851 0 

القوات كلسلحة ملك تلشعبه عهمتها حماية البلاد وسلامة 
لراضيها وآمنهاء ولا يجوز لآية هيثة أو جماعه إنشاء تشعكيلات 
عسكرية أو شبه عسكرية: وتنتدطاعٌ عن الولن ولرضه والهب 
مشدس» والتجنيد إجباريوتا للذلتون 

وين القأثون شرو الخدمة وإقترقية 2 اثقوات الساحتر 
مسسخية[86]» 

ينغا سياس يمعمى «مجلس الدفاع الوطتي» ويتولى رثيمن 
الجمهررية رثا ويختص بالنظر 3 الشثون الخاصة بوسائل 
تامين البلاد وسلامتها» وببين القلئون اختصاسدكه الآخري. , 
مابة(63)ء 

الشرطة مل مدنية ديق نودي واجبها يا خدمة لقعي 
وت ن الطليكينة والامن» وتسهر على حطظ 
والأمن العام والآداب وضتا للتكنون. 5 
ماءة كاد 

يتولى للجنس الأعلي للقوات 
لا سبيل ذلك ميلشرة السسلطات الآتية 
1- اكثثث 


"- إقولر السياسة العلمة للدولة ولتوارّقة اتمامة ومراق 
0 واللرازقة ومراقية 


> تعيين الأمشاء للعينين لا مجلس الشصيد 
+- معرة مجلسي الشعب واتشورى. لاتمقئد دورته العادية 
_ وقضها والقعوة لالمتماج غير علدي وطضه, 
200001 
” تمثيل الدولا ابخل والخارج» وفير 
والاتنائياث اادوليةء وتسهرجزياً ماح جد العولة 
"٠"‏ تمييين رئيس مجكمن الوزراء بوثوايه واترؤراء, وثوابهم 


0 شيين الرفشيح الستيين بالعسحكونين . رائمظين 

مين و وائمتلين 

السيضيين وعزلمم على اكدجه البين < اتننون:: واعتما. ممثلي 
د 


+- الشو عن المتوية أو تخقيقيا: أما اتدقو اتشامل فلا 
يمكرح (9 بتاتين. 1-6 
الأخرى اتقررة ترئيس. 


-٠‏ الستطات والاختصاصات 
الجمهررية بسقتنى القواتين واللوائج. 8 
وللفجلس أن يقوطن رئيس أو احد لعضقه << ايا من 
مسسسانة 107 
يتولى علض اليزوله والوزراء السلطة التفينيةء حعرل 
يخصدهه ا يا 
١‏ الاشتراك مع اللجلس الأعلى لثقوات للسئحة بذ وضع 


السياسة العامة للدوقة. والإشرافه على تتقيتعا وضنا للقرائي 


اجة إدارة شئون آلبلاد» وله 


والقورات الجدهررية. 
؟- اتوجيه وتنسيق ومتايعة آعمتي الوزارات والمبهاث التابعة 


ليا والبيئات وللوسست العامة 


*- [مبدار الشرارات الإدارية والتنفيتية وفنا للقواتين واللوائج 
والقرلرات ومراقية تتقيتها. 


+» إإعداد مشروعات القولتين وتترائح والقرارات 

د- يُعداد مشروع الموكزنة راسة للدولكد 

1- إعباد مشروع الخظة العامة 'لدولة. 

*- عقد اتفروض ومتحها ونا المبلدئ اللسثورية 

غ4- ملاحظة تيد الغوانين .وشحلفظة علي أمن اتدولة 
وحملية حتوق الواهلنين وعسالح الدوتة. 
مسانددة ةع 5 8 

لا يجوز للوزير أثناء توتي سنصيه أن يزاول مهنة حرة أو عملا 
تجاريًا أو مانيًا أو ستاعياء أو أن يشتري أو يستاجر شيثا من 
آموتل للسولة: أو أن يؤجيها أن يبيعها شِيئًا من. أمواته. أو أن 


بعلن رئيس الجعهيرية» بس اخة رأى مجلس “لرزرادء جالة 
تشطوارئ على #نوجه المبين 2 القانون: ويجب عرض هذا الاعلان 
على معياس الشعب خلال السبدة أيام الثالية ليقرر مانيراء بشانم 
قإذا تم الإعلان ميا غير دور الاتمقاد وجبث دعرة التجلس 
كلإنمقاد قور) للعرش علبه وذلك زمراعاة اميعاد اللتمبرص عليه يذ 
التقرة السابقةد 8 
وإذا كان. ميلبى اتشدب منحلاً يرط الأمر على اللجلس 
الجديد مي او اجتمتع نه 
ويجب موافقة اغلبية إعضاء مجلس «تشعيه حتى يلملان حكة 
الطرارقة 
وفى جميع الأحوال يكتون إعلان..حالة الطرارين لمد: محددة 
لا نجارز ستد أشهر ولا يجوز مما إلا يعد أاستقتام الشعب 
ومواظته على ذلك 
مسانة(15ة 
يجتمع الأعشاء غير العيتين لأول. عيطسي] شمب وشووى ب 
اجتماج مشترندء يبعوة من المجلى الأعلى للقوات اللسلحة, خلال 
ستة آشهرعن اتتخابهمء لانتشاب جممية تأمديسية من هلثة عضوء. 
تتولى زمداه مشروع دستور جديد لليالا. م مرسد طليته بذ أشهر 
عن تاريخ تشكيلهاء ويعرض الشروع: خالل خمسة عشر يرما 


عن [عدلدهء على الشعب لامسقتاثه م شاه ؛ ويعمل بالنسترز من 
تلرمخ إعلان موائة الشعب عليه ل الاستتقةاه 


-- 0 
يستمر المجلس الأعلى للتواث أكساحة :2 مباشرة 
الااختصاصات ا محدد: بق هذ؟ الإعمللان ودلك لحين تولي كل من 
عجلسي الشعب والشررى الاخئصاء ٠‏ بوحتى أنتخاب رئيس 

الجعهررية وعم مشرتة مهنع جنصسيه: كل ب حيته. 
بماغانة رهام 6 
بكل ما شررته الطولفين واللوائج من أحكام قبل سدور هذا 
الإصلان الدسستوري بيقى .وناشثا» ومع ذلك يجوز إلنازس؟ 
أوتمديلها وققا للتواعد والإجراات التهررة لهذا الإعلان. 
عسسسانة(2]75 
ينشر هنا الإعلان 2 الجريدة الرسمية ويُممل به من اثير 
قتي تاريخ نشر» | ١‏ _ 
صدربالقاهرة يوم الأريسا» 9# مث الجر سه لقي 
ا 5 مخ ربيع الأخر سه 1485 ه (الموافق 
اللقثيير ل حسين علتطاوي 
رئيس اتسلس الأعلى للشوات ادلحة 


530 


الإعلان الدستورى 
الصادر فى 5؟ سبتمير 09.1١١‏ 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١‏ من فبراير سنة 
؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى "٠‏ من مارس 7011 ؛ 


قور 
(آلمادة الأوتى) 
يعدل نص المادة (8”) من الإعلان الدستورى الصادر فى "٠‏ من مارس 
سئة 7١١1١‏ ليصبح على النحو الآتى : 
“ينظم القانون حق الترشيح ملسي الشعب والشورى وفقًا لنظام انتخابى 
يجمع بين القوائم الحربية المغلقة والنظام الفردى, بنسبة الثلئين للأولى» والثلث 


الباقى للثابئ ." 
(المادة الثانية) 
يدشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية» ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ 
نشره. 


صدر ف القاهرة يوم لا من شوال سنة 49 ١ه‏ ,. 
(الموافق © ؟ من سبتمبر سنة لءكم), 


المشير حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


(الجريدة الرسمية ‏ العدد 4 مكرر الصادر فى 7١11/4/18‏ . 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرصوء بقأنون رقه | لمنة |11 
بشأن سريان القوانين واللوائم © 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١‏ من فبراير سئة 
ألمم 

فإن امجلس: الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في 
تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد , ويعلن بمقتضى 
الصلاحيات المخررّلة له بمقتضى الإعلان الدستوري. 

قور 

(المادة الأولى) 

كل ما قررته القوانينٌ واللوائج من أحكام قبل صدور الإعلان الدستوري 
يبقى صحيحاً ونافذاً ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقراعد والإجراءات 
القرّرة في الإعلان الدستوري. 

(المادة الفافية ) 
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. 
صدر في القاهرة في ١١‏ ربيع الأول سنة 2*1 ١‏ هم 
الموافق ١4‏ فبراير سبة ١1٠7م‏ 
المشير حسين طنطاوي 
رئيس الحجلس الأعلى للقوات المسلحة 


سس سس سس 1 
”الجريدة الرسمية - إلعدد " مكرر (أ) الصادر فى 5011/9/14 , 


5000-0-7 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


عرصوء يقانون رقه ! لسنة !"1 
بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة”» 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 1 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 4911/9/١8"‏ 

وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم /41 لسنة 4191/8 

وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 591 لسبة 
امول 

وعلى: قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 7١7‏ 
لسنة 219495 ْ 

وعلى قانون العمل الصادر بالقائرن رقم ١١‏ لمسنة 7٠١‏ 2 

ونعد موافقة مجلس الوزراءء 

قور 

المرسوم بقانون الآتى نصه. وقد أصدرناه : 

(المادة الأولى ) 

يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول. إبريل سنة 
0 بنسبة 9/018 من الأجر الأساسى لكل منهم فى "١‏ /” / اللكاو 
فى تاريخ التعيين بالدسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بدون حد أدئ أو أقصى. ولا 
تعتبر. هذه العلاوة جزءاً:من الأجر الأساسى للعامل؛ ولا تخضع لأية ضرائب أو 
رسوم . 

ويُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتسفيل أحكام هذه العلاوة الخاصة . 

(المادة الخانية ) 

يُقصد بالعاملين بالدولة فى تظبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملون 
داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى 
"الجريدة الرسمية ‏ العدد ” مكرر (ج) الصادر فى 7011/1/15 
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للدولةءأو بوحدات الإدارة المحلية, أو بالميئات العامة أو بغيرها من الأشخاص 
الاعتبارية العامة, أو بشركات القطاع العام, أو بشركات قطاع الأعمال العام, 
وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانينُ أو لوائح خاصة, 
وذوو المناصب العامة والربط الثابت. 

( المادة الخالثة ) ٠‏ 

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا المرسوم بالقانون 
وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول أبريل 'سنة 7١١١‏ ف المعاش المسعحق 
للعامل عن نفسه ؛ وذلك بمراعاة ما يأتى : 

-١‏ إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق 
العلاوة الخاصة , فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زِيدَ المعاش 
بمقدار الفرق بينهما . 

؟- إذا كان العامل قد بلغ السن المقرّرة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى 
المعاش » فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أَذَّي إليه الفرق بينهما من 
الجهة الى يعمل يما . 

( المادة الرابعة ) 

نّم العلاوة الخاصة المقررة بمذا. المرسوم بالقانون إلى الأجور الأساسية 
للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أؤل أبريل سئة ,5١15‏ ولو تجاوز بما العامل 
فاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لرظيفته أو منصبه , ولا يعرتب على 

. الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو 
التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظّمة نا فى القوانين أو اللوائح . 

ولا تخضع العلاوةٌ المشمومة لأية ضرائب أو رسوم » وبمراعاة أل يسرى 
هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تعرتب 
على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية . 

ويعامّل بذات المعاملة المقررة بمذه: المادة من يُعيّن اعتباراً من أول أبريل سنة 
ميا 
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(المادة الخامسة ) 
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوةٌ الخاصة التى تقرّر للعاملين بالقطاع 
الخاص اعتباراً من أول أبريل 7١١١‏ وبما لا يجاوز 7/01 من الأجر الأساسى 
للعامل فى 5031/9/91 1 
(آلمادة السادسة ) 
يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميةء وتكون له قوة القانون» 
ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشرة . 
صدر في القاهرة في "1 ربيع الأول سنة ١477‏ هم 
. (الموافق 15 فبراير سبة 9011م). 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلس للقوات المسلحة 


1 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرصوء بقانون رقم '! لسنة 11١‏ 
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام 
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات لدقوات المسلحة 
الصادر بالقانون رقم لسنية 91/0 20 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/7/18١7؛‏ 
وعلى قالون التقاعد والتأمين والمعاشات .للقوات المسلحة الصادر بالقانون 
رقم 5١‏ لسنة ١91/6‏ وتعديلاته ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء» 
قور 
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه : 
( آلمادة الأولى ) 
تزاد ببسبة 018/ المعاشات المستحقة فى 1| "| 7011١‏ وفقاً لأحكام 
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر رقم 4٠‏ لسنة 
ولاو . 

وتعتبر هذه الزيادة جرءا من المعاش» وتسري فى شأنها جميع أحكامه, 
وذلك بمراعاة ما يلى : 

-١‏ حسب الزيادة على إجمالى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو 
المستحقين عنه؛ ويُقصد ياجمالى المعاش مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضاف وما 
أضيف إليهماء وذلك عدا إعانة العجز الكلّي المنصوص عليها بالمادة الثالية عشرة 
من القالرن رقم ١1‏ لسنة ١9/١‏ بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين 
والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 4٠‏ لسنة ١91/8‏ . 

"-. تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدئ والأقصى للمعاش , 


2 
أ"/الجريدة الرسمية ‏ العدد 5 مكرر (ج) الصادن فى 5011/1/15 , 
١‏ شلك 


- وزع الريادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب 
المعاش فى 7091/1 . 

4- تستبعد إعالة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارَي مجلس الوزراء 
الصادرين فى 1946/1/15 و. 1468/5/8 من المجموع المشار إليه فى البدد 
(1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين؛ وتستحق لهم ولقاً للقواعد 
المنصوص عليها فى هذين القرارين . 

(المادة الثانية ) 

يُستبدل بنصوص المواد ١؟‏ (فقرة أولى) من أحكام قانون التقاعد والتأمين 
والمعاشات .للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 4٠‏ لسنة 5/ا5١.,‏ والمادة 
الأولى (فقرة ثالثة)» والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 0١‏ لسنة 19/4 
بتعديل. بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية : 

مادة ١‏ ؟رفقرة أولى): 

يُمسح -علاوةٌ على المعاش- تعويض تقاعدئّ شهرئ لمن تنتهى خدمته بغير 
طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة , ويُقدّر هذا 
التعويض بما يساوي الفرق. بين معاشه وبين جملة رائبه الأصلى والإضاق 
. والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابعة المقررة لكافة. الضباط بجميع. 
فئاتَم والدرجات الأخرى.من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية؛ وذلك لمدة أقصاها 
حمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لمن انتهت خدمته اعتباراً من ١‏ أكتوبر 
417 ١؛:‏ ومن . تاريخ النتهاء الخدمة: للمنتفعين بأحكامه: وتحدّد التعويضات 
والبدلات التى تدل فى .حساب هذا التعويض بناءً علنى اقتراح اللجنة الرئيسية 
لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة . 

. المادة الأولى (فقرة ثالشة : 

وتمنج_للمنتفغين المشاز إليهم أو المستحقين عنهم .مكافأةٌ إضافية بواقع 
راتب ,شهر'عن كل مبنة: من.مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية » وتضاعفٌ 
هذه المكافأة فى حالات الاستحقاق للشهداء والمصابين أثناء الخدمة .+ 


اد 


المادة الثانية (فقرة أولى, , ' 

يُقطّع احتياطي معاش إضاف من الفئات المنصوص عليها فى البددين أ » ب 
من المادة /1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 
بالقالون رقم ٠‏ لسنة ١918‏ بدسبة 904 شهرياً من العناصر الآنية : 

(أ) بدل طبيعة العمل , والبدلات الأخرى الى تعتبر عنصراً من عناصر 
أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ©.وما زاد على الحد 
الأقصى للأجر الأساسى , 

(ب) بدل الجهود الإضافية بفعة المنطقة المركزية . 

(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية 
والتدريس, حسب الأحوال . ْ 

(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 68 لسنة 7٠٠‏ اعتباراً من 


لاا 

(ه) العلاوة الخاصة المقررة: بالقانون رقم 1/7 لسنة 7٠٠1‏ اعتباراً من 
اللاو 

(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١١4‏ لسبة 7٠٠١8‏ اعتباراً فن 
ألوامت ١‏ . 
(ز العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١1‏ لسنة 7٠04‏ اعتباراً من 
ل يي 


(ح) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٠١‏ لسبة 5:٠١‏ اعتباراً من 

,ع والعلاوة الخاصة المقررة اععباراً من 7011/4/9 . 
(المادة الثالثة ) 

يُراعَى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً فن 1.9/4/1 ١‏ 8 ما يلى : 

١919/8 لسنة‎ .4٠ ضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم‎ -١ 
المشار إليهء وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها. إلى الأجر الأساسى وفقاً‎ 
... للقانون الصادر بميحها‎ 
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؟- لا يُستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق 

المعاش التى تنشأ اعتياراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسي . 
( المادة الرابعة ) 
يدشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القانون, 
ويُعمل به اعتباراً من 3011/4/١‏ . 
صدر بالقاهرة فى ١‏ ربيع الأول سئة ؟ 49 1ه . 
(المرافق 15 فبراير سة 7١1١‏ م) . 
ش المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلسي الأعلى للقوات المسلحة 


3 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
هعرسو بقأنون رقو 5 لسنة 0101 
بشأن الإعفاء من أداء الضريبة الإضافية 
المستهقة على عدم أداء الضريبة العامة على المبيعات 
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدسعورى الصادر بعاريخ 7١1١/1/١1‏ : 
رعلى نانون الضربية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1951 ؛ 
ربعد موافقة مجلس الوزرا» ؛ 
تسبرر 
المرسوم بالقانوي الآتى نصه وقد (صدرتاه 
( المسلدة الاولى ) 
يُعقى المُكلتون بالضرببة العامسة على المبيعيات من أدا- الضريبة الإضاقية 
العى تستدمسن عليهم نتيجسة عسدم أداء الضريية فى المرعد المحدد لأداتها قانوثًا , 
وذلك عن شهرى ينابر وقيرابر 1.11 
( المسادة الثانية ) 
بتشر هذا المرسوم يقاتسون فى الجسريدة الرسسية ٠‏ وتكون له قسوة القائون , 
ويعمل به اعتباراً من تاريخ تشره , 
صدر بالقاهرة في 77 رييع الأرل سكذ 34177 اله 
(الموافق 15 فبراير نه 53039 با - 
المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


(") الجريدة الرسمية - العده + مكزر (ج) فى 15 قبراير ستة 1.51 
14د 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوم بقأنون رقه 4 لسنة [!"آ 
بتعديل بعض أبواب بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١١11/9١٠١‏ 
لمواجهة المتطلبات الإضانية لاستخدامات الباب الخامس 
(المصروفات الأخرى) © 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ «11/7/17١7؛‏ 
وعلى القانون رقم “اه لسنة 191/7 بشأن الموازنة العامة للدولة 
وتعديلاته ؟ 
وعلى القانون رقم "/ا لسنة 5١١٠‏ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة 
المالية 7011/91 ؛ ّْ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قور , 
المرسوم بقانون الآتى نصه. وقد أصدرناه : 
( المادة الأولى ) 
يزاد الباب الخامس (المصروفات الأخرى) باستخدامات الموازلة العامة 
للدولة للسنة المالية 7١11/5٠1٠‏ بمبلغ قدره 46٠9٠٠٠6٠6٠5٠‏ جنيه (فقط 
وقدره أربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه) وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية: 
لاستخدامات الباب الخامس (المصروفات الأخرى) . 
(المادة الثانبة) 
خفض الباب الثالث (الفوائد) باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة 
المالية 7١١1/50٠٠‏ بلغ قدره ٠٠٠.٠.٠.٠.٠٠هغ‏ جنيه (فقط وقدره أربعة 
مليارات وحمسمائة مليون جنيه) . 
(المادة الخاكثة) 
تُعدّل موازلة الخرانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة 
للدولة للسنة المالية 3011/75٠٠‏ بالآثار المترتبة على ما تقدم , 


7الجريدة الرسمية - العدد ” مكرر (ج) الصادر فى 5١11/1/1١‏ 
لققء 


(المادة الرابعة) 
يُدشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ‏ وتكون له قوة القانون » 
ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة فى ١‏ ربيع الأول سنة ١459‏ ه . 
(الموافق ١١‏ فبراير سبة 7١1١1١‏ م) . 


المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


وك 


التعديلات على جدول رقم )١(‏ 
الموازنة العامة للدولة - الصورة الإجمالية 
( بالجميه ) 
موازنة الجهاز | موازنة | ) 
الإدارى ل كن 


* المصروفات : 
الباب الفالث - الفوائد 1 


وفمقرومة 


التعديلات على ملحق رقم ) 
موازنة الخزانة العامة 
الصورة الإجمالية 
للموازنة العامة للدولة 


( بالجنيه ) 


الليسلاة 


موازلة 
ل 
53 


* المصروفات : 
الباب الغالث - الفوائد 0 
الباب الخامس - المصروفات الأخرى . 


إحم) تتققييوو48 إ رم دوثتارتقيوق4 


وم تتثيقيروه؛ أطم رتفي توةنيوة4 


موازنة الخزانة العامة 
استخدامات وموارد الموازنة العامة 


موازلة 
ل 


) بالجنيه‎ ( ٠ 
: المصررفات‎ * 
الباب الثالث > الفوائد ميلا اكد‎ 


الموارد مرازلة 
ل 
البتب ال؛امس - المصروفات الأخري .... 20000 


فافع و1 3 جملة الإيرادات 0 
000 4 إجمالى الموارد 0 


* الإيرادات 


موازنة الخزانة العامة 
استخدامات وموارد موازنة الجهاز الإدارى 


( بالججنيه ) 


موازنة موازلة 
ل كن ل لل لك 
* للصررلات ؛ * الإيرادات 
الياب الثالث > القوالك..........-....... لاي اا 


الباب اللامس > المصررلات الأخوى .... 1000 


-5- 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


حرهوو بقأنون رقو 1 لسنة 11١‏ 
بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالخ الإضافية”» 
: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بعاريخ 4911/9/17 

وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقالون رقم 4/! لسئة ١91/8‏ ؛ 

وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومّن فى حكمهم 
الصادر بالقانون رقم ٠١/‏ لسنة 191/5 ؛ 

وعلى قانون التأمين: الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر 
بالقانون رقم 6٠‏ لسنة ١510/8‏ ؛ ١‏ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 

قور 

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه : 

(المادة الأولى) 

عفى المدشآت والمؤمّن عليهم من البالغ الإضافية المستحقة عليهم حتى 
7 وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٠9‏ 
لسئة ©9108 »١‏ وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم 
الصادر بالقانون رقم ٠١/8‏ لسنة 19175, وقانون التأمين الاجتماعى على 
العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 65٠‏ لسنة 2١518‏ على أن يكون الإعفاء 
من هذه المبالغ وفقاً للنسب الآنية : 

٠‏ من .قيمة المبالغ الإضافية. إذا تم سداد أصلّ المبالغ المستحقة 
بالكامل فى موعد غايته 3011/5/7٠‏ . 

8 من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصلّ المبالغ المستحقة بالكامل 
خلال المدة من 7١1١1/1//١‏ حتى 7١11/9/9" ٠‏ , 


("الجريذة الرسمية ‏ العدد 5 مكرر (ج) الصادر فى 7١11/9/1١‏ , 
5 


قل من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل 
خلال المدة من 7١99/9/١‏ حتى .2701١1١/17/"1‏ 
(المادة الثائية) ‏ , 
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القانون » 
ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة فى ١"‏ ربيع الأول سنة ١47‏ ه. 
(الموافق ١"‏ فبراير سئة 5١1١59‏ م). 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


1 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوء بقآنون رقو لا لمنة |[*اثة 
يشأن الامتهتاء علي التعديلاته الدمتورية 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١من‏ فبراير 
سنة١011؟‏ ؛ ٌْ 
وعلى القانون رقم 7 لسئة ١5857‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛ 
قور 
المرسوم بالقانون الآتي نصه. وقد أصدرناه: ٠‏ 
(آكمادة الأولى) 
لكل من بلغ مينه تاي عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة 5١91١‏ 
أن يدلي برأيه في الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية. 
ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء مرجب بطاقة الرقم القرمي دون غيرهاء 
وذلك وفقاً محل الإقامة الدابت با 
(المادة الكانية) 
تشكل جنة قضائية علياء براسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة 
وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء 
الأعلى؛ وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء مجلس الخاص للشئون 
الإدارية» ورئيسئ محكمتي اسيعداف المنصورة والإسماعيلية, وتكون مهمتها 
الإشراف علي الاستفتاء. 
(المادة الخائخة) 
تخيص اللجنة بالإشراف علي كل ما يتعلق بالاستفتاء. وعلى الأخص : 
١‏ - تحديد قواعد الاقتراع والفرز. 1 
الجريدة الرسمية - السد 8 مكرر () فى / ماري سلة 11 ؟ 


(١بلاحظ‏ أنه قد تم تعديلربعض أحكام المرسوم بقانون رقم االسنة ٠ ١١‏ بموجب المرسوم بقانون رقم 9 
لسئة 7١1١‏ (انظر ص 99). 
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؟ - تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجرى فيها الاستفتاء بعد 
أخذ رأي وزارة الداخلية. 
٠"‏ - تشكيل اللجان العامة وجا الاقتراع والفرزء وتعيين أمين لكل. لجنة. 
؛ - إعلان نتيجة الاستفتاء, 
وللجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتًا. 
(المادة الرابعة) 
مقر اللجية القاهرة . 
وتكون لِنّجدة شخصية اعتبارية عامة, وهثلها رئيسها. 
(المادة الخامسة) 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. 
ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على 
الأقل» وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل؛ وتكون قراراتها فهائية. 
وتضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات مارسة اختصاصاتًا. 


(المادة السادسة) 
توفر وزارة امالية» بناء علي طلب رئيس اللجدة: الإعتمادات اللازمة 
لإجراء الاستفعاء. 
(المادة السابعة) 


تُشكل أمانة عامة للجنة براسة أقدم الرؤساء بميئة مفوضي المحكمة 
الدستورية العليا» وعضوية عدم كافي'من القضاة بدرجة قاض بمحكمة 
الاستثناف على الأقل أو من في درجبهم, يختارهم؛ جميعاًء مجلس العليا هيئائهم» 
وينضم للأمانة مغل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. 

وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل با. 

(آالمادة الثامنة) 

لرئيس اللجنة طلبْ ندب من يرى الاستعانة به في أي .شأن من شئون 
الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة. 0 

وتعحمل الجهة الحتدبُ منها كامل المستحقات الالية لمن يعم نديهء وذلك 
طوال مدة الندب. 


لف 


(المادة التاسعة) 

على كافة أجهزة الدولة معاونةٌ اللجنة في مباشرة اخعصاصاتًا وتنفيذ 
قراراتها وترويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وغير ذلك كما 
يعين اللجنة على مباشرة عملها. 

(المادة العاشرة) 

تتولى اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من 
عددٍ كاف من أعضاء الحيئات القضائية» وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة 
احتياطية لكل لجنة من الإدأريين بالهيئات القضائية. 

ويحدد القرارٌ الصادر بتشكيل لحان امحافظات واللجان العامة رئيسها 
وكذلك من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عغذر يمنعه من العمل. 

كما تتولى اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التي يتم أمامها الاستفتاء, 
وتُشكل كل جخنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية» ويُعين للجنة أمين 
وعضو بصفة أصلية: وآخر بصفة احعياطية: يحل محل أيهماء من العاملين المانيين 
بالدولة. 

ويجوز أن يرأس عضو من أعضاء الحيئات القضائية أكثر من جحنة فرعية, 
وبما لا يجاوز أربع لجان, على أن يضمّها جميعاً. ودون فواصلء مقر واحد يتيح 
لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً. 

(المادة الحادبة عشر) 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز مس سنوات وبغرامة لا 
تقل عن حمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جيه : 

أولاً: كل من أبدى رأيه في الاستفتاء بالمخالفة لأحكام المادة )١(‏ من هذا 
المرسوم. 

ثانيا: كل من أبدى رأيه رغم إعفاله من مباشرة حقوقه. السياسية أو 
حرمانه منها أو وقفِها إعمالاً للمواد.(1) فقرة أخيرة و (؟) و (") من القانون 
رقم ا لسئة ١585‏ بعنظيم مباشرة الحقوق السياسية. 

ثالقاً: كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره. 

رابعاً: كل من أبدى رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة. 


3 و 


(المادة الثانية عشر) 
يسري على الاستفتاء أحكام المواد 3 لا ", 78 2 735 , 58:31 
ووب رس سر وس وسو وس لسو وسو اق 4# يق 
هع 45 لاوء مغ .مه أه 2 1ه من القانرن رقم 7 لسنة 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم. 
(المادة الخالثة عشر) 
يشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ‏ ويكون له قوة القانون ويُعمل 
به اعتباراً هن اليوم التالي لتاريخ نشره. 
صدر بالقاهرة فى /ا” ربيع الأول سنئة 897 ١ه‏ . 
(الموافق ا مارس سنة 5١1١1١‏ م) , 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرموء بقأنون رقو 8 لمنة (01] 
بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة 
عن السنة المنتهية في ١19/9/١1.؟20‏ 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد: الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7011/59/18 2 
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 41 لسنة 5٠٠١8‏ 


وبعد موافقة مجلس الوزراء. 
قور 
المرسوم بقانون الآني نصه. وقد أصدرناه: 
( المادة الأولى ) 
تُقسسط - لمن يرغب من المولين - ضريبة الدخل المستحقة من واقع 
الإقرار الضربي المقدم من الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري في الموعد 
القائري عن السنة الضريبية المنتهية في ١1/؟1/1١؟,‏ 
(المادة الثائية ) 
يكون التفسيط على ثلاثة أقساط متساوية يتم سداد القسط الأول منها 
مع تقديم الإقرار الضريبي؛: والقسطين الآخرين في موعد لا يتجاوز 
ليه 
( المادة الخالخة ) 
لا يُستحق مقابل تأخير في حالة التزام الممول بالوفاء بأقساط الضريبة وفقاً 
لأحكام هذا المرسوم بقانون , وإلا احتسب مقابل تأخير اعتباراً من اليوم التالي 
لانتهاء الأجل المحذد لتقديم الإقرار على ما لم يتم سداده. 


() الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (!) قى ١‏ مارس سنة 7١011‏ . 
١‏ كك 


(المادة الرابعة ) 
يدشر هذا المرسوم بالقانون في الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القانون ١‏ 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره: | 
صدر بالقاهرة في /!” ربيع الأول ننة 184"5ه . 
(الموافق ” مارس سنة 7١91‏ م) . 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


د 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
هرسعوء بقآانون رقه 5 لسنه ||" 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١‏ لسنه 07.1١‏ 
رئيس المجدلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 1 من فبراير سئة 
1"!؛ 
وعلى القانون رقم */ لسنة ١985‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم /ا لسنة 501١‏ ؛ 
قرر 
المرسوم بقانون الآتي نصه. وقد أصدرناه 
(مادة )١‏ 
تُستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" 
الواردة فى نص المادة (4) من المرسوم بقائون زقم /ا لسئة .7١1١‏ 
(مادة ؟) 
تضاف فقرة جديدة إلى نص امادة )١(‏ من المرسوم بقانون رقم ٠‏ لسنة 
يي يي 0 
03 ويجوز لمن يؤجد وقت الاستفتاء في غبر محل الإقامة الثابت بالرقم القومي. 
أن يبدي رأيه في الاستفتاء فى أقرب جبة استفتاء فى المكان الذي يوجد فيه. 
(مادة 7). 
يُدشر هذا المرسوم بالقانون في الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القالرن , 
ويعمل به اععباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
صدر بالقاهرة في "” ربيع الآخر سلة ؟ "1 ١‏ ه. 
(الموافق 8 مارس سنة 7013 م . 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


”) الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (أ) فى 8 مارس سنة 5١1١‏ . 
١‏ نه 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
حرسوء يقانون رقه '! لسنة 1١‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 
الصادر بالقانون رقم 04 لسنة 019910 
رئيس المجلس الأعلس للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/9/11 47١‏ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 0/8 لسنة 41918197 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قور 
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه : 
(المادة الأولى) 
يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكؤن 
من مادتين برقمى. 0 /ا! مكرراً وه مكررازأ)» وذلك على إلنحو الآتى : 


الباب السادس عشر 
الترويح والتخويف والمساس بالطمأنينة 
“البلطجة” 


مادة ١1/0‏ مكرزا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخرء 
يعاقب. بالحبسن مدة لا تقل عن سنة: كل من قام بدفسه أو بواسطة الغير 
باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد. بأيهما أو استخدامه. ضد الجنى 
عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فزوعه. وذلك بقصد ترويعه أو التخويف . 
بالحاق أى أذى مادى أو معنوى به .أؤ الإضرار بممتلكاته. أو سلب ماله أو 
الحضول على منفعة منه: أو ,التأثير.ف إرادته لغرض السطو عليه أو إزغامه على 
القيام بعمل أو جمله على الامتناع عنه. أو..لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو 


لس ا ب 
()الجريدة الرسمية ‏ العددٍ ١٠(تايع)‏ الصادر فى 18013/9/٠١‏ + ؟ 
رو 5 


مقاومة السلطات, أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات الفضائية 
واجبة التنفيذ, أو تكدير الأمن أو السكيئة العامة مى كان من شأن ذلك الفعل 
أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس امجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته 
أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه 
أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره , 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز حمس سدوات إذا 
وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أي 
أسلحة أو غصئ, أو آلات أو أذوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو 
مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة؛ أو إذا وقع الفعل على أنثى: أو على 
من لم يبلغ ائ عشرة سنة ميلادية كاملة. 

ويُقضّى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة 
مساوية لمدة العقوبة امحكوم بما . 

مادة ه1١‏ مكررا (): يضاعف كل من الحدين الأدئ و الأقصى للعقوبة 
المقررة لأية جبحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجرعة المنصوص عليها في الماذة 
السابقة , و يُرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن و السجن المشدد إلى عشرين سنة 
لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكاماء وتكون العقوبة السجن المشدد أو 
السجن إذا ارئكبت جداية الجرخ أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى. 
موت المنصوص عليها في المادة 7 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب 
الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة » فإذا كانت مسبوقةٌ ياصرار أو ترصد 
تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة هلام 
مكررا أو اقترنت أو ارتبطت با أو تلتها جنايةٌ القعل العمد المنصوص عليها في 
الفقرة الأولى من المادة 4 8؟ من قانون العقوبات,. 

و يُقضى في جنيع الأحوال بوضع امحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت 
مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بما عليه بحيث لا تقل عن سنة و 
لا تجاوز مس سنين. 

ا 


(المادة الثانية) 
يشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية .وتكون له قوة القانون » 
ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة, 
صدر بالقاهرة فى ه ربيع الآخر سنة 149 ه . 
(الموافق 1١٠‏ مارس سنة 1 م). 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجدس الأعلى للقوات المسلحة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
هروصو يقأنون رقو |! لسنة 11١‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 
الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 910و” . 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 5011/97/17 ؛ 
و على قانون العقوبات ؛ 
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قور 
المرسوم بقانون الآتي نصه. و قد أصدرناه 
(المادة الأولى ) : 
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( /751 :554 27592 755 مكرزاً , 
4 0507854" مكرراً "أ" ) من قانون العقوبات النصوص الآنية : 
:هادة 5117 : من واقعٌ أنتى بغيز رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. 
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت امجني عليها لم يبلغ سئُها ثمان عشرة 
سنة ميلادية كاملة, أو كان الفاعل من أصول امجن عليها أو من المتولين تربيتها 
أو ملاحظتهاء أو ممن لحم سلطة عليها: أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من 
تقدم ذكرهم , أو تعد الفاعلون للجرعة . 
هادة 54؟؟ : كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهذيد أو شرع في 
ذلك يعاقب بالسجن المشلّد 0 
وإذا كان عمرٌ من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ماي عشرة سنة 
ميلادية كاملة: :أو كان مرتكبها أو أخد مرتكبيها من ص عليه في الفقرة الثانية 
من المادة 717 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات » و 
إذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد . 


("الجريدة الرسمية ‏ العدد ١١‏ (مكرر) الصادر فى ار 
- #8 


هادة 19؟: كل من متك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما تابي 
عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن, و إذا كان سته لم 
يجاوز النتي عشرة سنة ميلادية كاملة, أو كان من وقعت منه اججريمة ممن ص 
عليهم في الفقرة الثانية من المادة 51؟: تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل 
عن سبع سنوات . 

هادة 89؟ مكررا: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من 
وُجد في طريق عام أو مكانن مطروق يحرّض امارة على الفسق ياشارات أو أقوال 


فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه 
فائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبسَ مدة لا تقل عن سنة و غراعة لا تقل 
عن «مسمائة جنيه و لا تزيد على ثلائة آلاف جنيه , و يستتبع الحكم بالإدانة 
وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقربة . 

هادة44!: كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ ثماي 
عشرة سنة ميلادية كاهلة -بنفسه أو بواسطة غيره- يُعاقب بالسجن المشدد مدة 
لا تقل عن حمس سنوات . 

هادة 49؟: كل من خطف -بنفسه أو بواسطة غيره- من غير تحايل و لا 
إكراه طفلاً لم يبلغ سه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يُعاقب بالسسجن المشدد 
مدة لا تقل عن حمس سنوات. . 

وتكون العقوبة السجن همدة لا تقل عن حمس سنوات إذا كان الطفل 
ا ارزع اق متيو ارقي كيم ورمع قال عفراو 
ميلادية كاملة. 

فإذا كان المخطوف أننى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 
عشر سنين . 

ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف: بالإعدام أو السيجن- المؤبد إذا 
اقعرنت بما جرعَةٌ مواقعة المخطوفل أو هنك عرضه. 

ا 


مادة ١+‏ هكررا (أ): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا 
تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن حمسمائة جنيه و لا تزيد على ألفي جنيه أو 
ياحدى. هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة 
على وجه يندش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق . ش 
و يسري حكم الفقرة السابقة:إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق 
العليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية . 
فإذا عاد الجابي إلى ارتكاب جرية من نفس نوع الجرية المنصوص عليها في 
الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نحائياً في الجريمة الأولىء 
فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا 
تزيد على خمسة آلاف جنيه. ش ش 
(آلمادة الثانمة ) 
يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية , و تكون له قوة القانون , و يُعمل 
به اعتباراً من تاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في ١17‏ ربيع الآخر سنة 41715 ١ه‏ . 
(الموافق 77 مازس سبة 211 17 ). 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرسوء يقأنون رقو | لسنة !"1 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6٠‏ لسنة ١999‏ 
الخاص بنظام الأحزاب السياسية"” 

رئيس المجلس الأملى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١11/9/1‏ ؛ 

و على القانون رقم 4٠‏ لسنة ١31/1‏ الخاص بنظام الأحزاب السياسية ؛ 

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قرر 
المرسوم بقانون الآني نصه و قد أصدرناه 

(المادة الأولى) 

يُستبدل بنصوص لمواد أرقام (4 , 5 بند" "١‏ , /1 م , و 1) 
من القانون رقم 4٠‏ لسنة ١541//‏ الخاص بنظام الأحزاب السياسية , المواد 
الآآتية : 

عادة 5: : يُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأ : 

أولاً- أن يكون للحزب اسمٌ لا يمائل أو يشابه اسم حزب قائم . 

انيً- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو 
أساليبه في تمارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن 
القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي و النظام 
الديمقراطي . 

العأ- عدم قيام الخرب في مبادئه أو براجه أو في مباشرة نشاطه أو في 
اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني . أو طبقي , أو طائفي , أو.فنوي . أو 
جغرالي ؛ أو بسبب الجدس أو اللغة أوالدين أو العقيدة . 

رابعاً- عدم انطواء وسائل الحرب على إقامة أي نوع من التشكيلات 
العسكرية أو شبه العسكرية . 
الجرينة الرسسية ‏ لعن ١)‏ مكرر ()؛ الصادر فى 1011/6/51 

اه 


خامساً- عدم قيام التزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي . 

سادساً- علانية مبادئ الحرب و أهدافه و أساليبه و تنظيماته ووسائل 
و مصادر تمويله. 

مادة ”بنك (1) : -١‏ أن يكون مصرياً . فإذا كان متجنساً وجب أن 
يكون قد مضى على تجدسه من سنوات على الأقل ‏ و مع ذلك يشترط فيمن 
يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصري . 

مادق ؟: يُقَدّم الإخطار بعأسيس الحرب كتابةٌ للجنة الأحزاب المنصوض 
عليها فى المادة (4) من هذا القانون ٠‏ مصحوباً يتوقيع خمسة آلاف عضو من 
أعضائة: المؤسسين مصدقاً' رسمياً على توقيعاهم ٠.‏ على أن يكونوا من عشر 
محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة . 

"و يرفق يمذا الإخطار جميع المستددات المتعلقة بالحرب » و بصفة خاصة 
نظامه الأساسي و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التي 
تم تدبئرها لتأسيس الخرب و مصادرهاء واسم من ينوب. عن الأعضاء في 
إجراءات تأسيس الحزب. 

ويُعرض الإخطار عن تأسيس الحرب و المستددانت المرفقة به على اللجنة 
المشار' إليها في الفقرة'الأؤلى خلال حخسة عش يوماً من تاريخ تقليم هذا' 
الإخطار' ا 

هادة : تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة 
النقض رئيساًء وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض. . و رئيسين. بمحاكم 
الاستكناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى . و نائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهها 
المجلس الخاص. 

و:تكون محكمة النقض مقراً للجنة . 

و “تخت ص“«اللجنة: بفخحصن و. دراسة 'إغنطازات تأسيس الأحراب السياسية 
طبقاً لأحكام هذا القانون 7-7 
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ول يكون اجعماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها و أربعة من 
أعضائهاء و تصدر قرارات اللجبة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. 

وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتا طلبُ المستندات و الأوراق و 
البيانات والإيضاحات التي ترئ لزوقها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها 
لدلك . وها أن تطلب أي مستعدات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي 
جهة؛ وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجدةٍ فرعية منها » و أن تكلف من 
تراه من الجهات الرسمية أو العلمية ياجزاء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة 
للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها . 

ويتولى مؤسسو الحرب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء 
مؤسسيه الذين تضِمّتهم إخطار التأسيس على لفقتهم في. صحيفتين يوميتين 
واسعَني الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطارء. و ذلك على الدموذج 
الذي تعده لهذا الغرض جكنة شئون الأحزاب مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان. 

ويْعَدٌ الخرب مقبولاً عرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون 
اعتراض اللجنة » و في خالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحرب , تصدر قرارها 
بذلك ؛ على أن تقوم بعرض هذا الاغتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على 
الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه , و يعتير القرار كأن لم 
يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل اللغحدد . 

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة يعدم الاعتراض على تأسيس الحزب 
أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية و لي 
صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ 
صدور القرار أو الحكم . 

هادةة: يتمتع الحرب بالشخصية الاعتبازية الخاصة وبمارس نشاطه 
المنياسي اعتباراً من. اليوم: التالي لمزور .ثلاثين يوماً على "إخظار ججنة نشتون 
الأحزاب دون اعتراضها , أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس 
الخرب؛ أو لتاريخ صدور حكم الذائرة الأولى بامحكمة الإدارية العليا يالغاء قرار 
اعتراض. جنة .شئون الأحزاب على .تأسيس الخزب ؛ أوالمضيّ هدة الثمانية أيام 
اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا. , 
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هادة11: تتكون موارد الحرب من اشتراكات أعضائه » و تبرعات 
الأشخاص الطبيعيين المصريين , و كذلك من خصيلة استثمار أمواله في الأوجه 
غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي , 

و لا يعتبر من الأوجه التجارية في. حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب 
في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي 
خدمة أغراض الحرب . 

و لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزةٍ أو منفعةٍ من أجنبي أو من جهة 
أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري و لو كان متمتعا بالجدسية المصرية . 

و يلتزم الخرب بآن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقّاه من 
تبرعات: و بالبيانات الخاصة بالمتبرعين » و ذلك في فاية كل عام . 

و لا نخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة . 

مادة/!1: يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد مواققتها - أن يطلب 
من الدائرة الأولى با محكمة الإدارية العليا الحكمّ بحل الحزب و.تصفية :أمواله و تحديد 
الجهة التي تؤول إليها ‏ و ذلك إذا ثبت من تقرير العائب العام , بعد تحقيق يجريه » 
تخلفُ أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا 
القانون. 

و على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية 
لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي ».و تفصيل المحكمة في الطلب خلال 
ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . 


(المادة الثانيبة ) 
تلغى المادة (14) من القالون رقم 4٠‏ لسنة /ا/151 الخاص بنظام 
الأخراب ال السياسية . 
(المادة الثالثة ) 


55 المرسوم بقانؤن في الجرّيدة الرسمية » و تكون له قوة القانون » 
و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في “71 ربيع الآخر سنة 54719 ١‏ ه. 
( الموافق 7/8 مارس سنة 5١1١1١‏ م), 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


5000 


قرار رئيس المجنس الأعلى للقوات المسلحة 


رقو | لسنة 1لا 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم >١٠‏ لسنة 15١٠‏ 
الخاص بنظام الأحزاب السياسيية 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


بعد الاطلاع على الإعلان الدسعوري الصادر بتاريخ 7١11/9/17‏ ؛ 
و على القانون رقم 47 لسنة ١9451‏ ف شأن التفويض فى الاختصاصات؛ 
قور 
(المادة الأولى ) 
يفوض السيد الدكتور / سمبر يوسف على الصياد - وزير التجارة والصناعة 
فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهزرية المنصوص عليها فى المادتين (1 ؛ ”) من 
القانون رقم 7١‏ لسنة /156 فى شأن تنظيم الصباعة وتشجيعها فى مصر . 
(المادة الخانية ) 
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . 
( المادة الثالخة ) 
يدشر هذا القرار فى الجريدة الرمية . 
صدر بالقاهرة فى 4 ؟ ربيع الأول سنة ١6179‏ ه: 
(الموافق /1؟ فبراير سنة ١1١7م‏ . 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


"الجريدة الرّسمية ‏ العدد 8 (مكرر) فى ١‏ فبراير سنة 7:11 , 
: - 44 


قرار رئيس اميلت الأعلس للقوات المسلحة 
وقء 15 لسنة 1211© 
بتفويض وزير التضامن والعذالة الاجتماعية فى بعض الاختصاصات 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3١11/9/17‏ ؛ 

و على القانون رقم 47 لسئة 1551 فى شأن التفويض فى:الاختصاصات؛ 

وعلى القانون رقم.55 لسنة ١91/١‏ بإنشاء هيئة خاصة باسم بيك ناصر 
الاجتماعى ؛ 

وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانرن رقم 84 لسنة 
؟”؛ 


قور 
(المادة الأولى ) 
يفوض السيد الدكترر/ جودة عبد الخالق السيد محمد - وزير التضامن والعدالة 
الاجساعبة فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فيما يأتى : 
- القائرن رقم 55 لسنة 1919١‏ بإنشاء هيئة خاصة باسم بنك ناصر الاجتماعى , 
- المادتان (44 ؛ ٠‏ 8) من قأنون الجمعيات والمزسسات الأعلية الصادر بالقاثون 
رقم 846 لسئة 1.17 ف 
(المادة الثانية ) 
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . 
( المسادة انثالثة ) 
يتشر' هذا القرار” فئ الجريدة الرسمية . 
صدر بالتاهرة فى 1؟ ربيع الأول سئة 1677 فى ١‏ : 
ني ونا 
المشير/ حسين طنطاوق 
رئيس المجلس الأعلى للقواث المسلحة 


م الجريدة الرسمية - العيد 8 (مكرر) فى 0؟! فبرايز سئة 1.11 
5 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


رقه 10 لسنة 1 6 
بتفويض وزير الثقافة فى بعض الاختصاصات 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 5١91/9/97‏ ؛ 
و على القانون رقم 47 لسنة ١9451‏ فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛ 
وعلى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون. رقم ١0/8‏ لسنة 
ولائحنه التنفيذية ؛ 
قور . 
١‏ المسادة الاولى ) 
يفوض السيد المهتدس/ محمد عبد المنعم محمود الصاوى - وزير الثقاقة نى مياشرة 
اختصاصات رئيس الجمهررية المنصوص عليها فى قانون تتظيم أكاديية الفنون الصادر 
بالقانون رقم 184 لسنة 1541 ؛ وذلك فيما عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإنشاء معاهد 
أخرى أو فررع للأكادببية ؛ وكذلك إصدار اللائحة التنفبذية , 
١ ْ‏ المسادة الثائية ) 
. يلغى كل حكم بخالف أحكام هذا القرار . 
١‏ المسادة الثالثة ) 
ينشر عذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
صدر بالقاهرة فى 14؟ ربيع الأول سنة 14575 م 
( الموافق 19 فسبترابسر سنة 1011م ) . 


المشمر/ حسيل طنطاؤى 
رئيس المجلس الأعلى للقرات المسلحة 


الجريدة الررسمية - العيد م (مكرر) في 81 فبراير سئة 1-11 
١‏ 500 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
و قو لسنة !11 6 
رئيس المعلس العلى لنتوات المسلكة 2-35 
بعد الاطلاج على الإعلان الدستررى الصادر يفاريخ 1/87/ 7.14 0 
وعلي قاترن تظام العامثين ا ماتبين بالقرثة الصادر بالقاترن رقم 47 لسنة 191/8 ؛ 
وعلى القسائرن رقم 1 لسننة 1494 فى شأن امحساد الإذاعة والتلنسزيسون 
المعدك بالقاترن رقم 77؟ لسستة كهة! : ٠‏ 
قير 
( المسادة الاولى ) 
يعين السيد الدكترر/ عيامي مد ربيع الشريف - تيبا لجلى أناء اتحاد 
الإؤاعة والعليقزيسون ويكون له الختخساصسات الرزير المختص بالإعلام فيما بخنس 
يكانة الأجهزة والقطاعات والهينات التايعة لوزارة الإعلام سابقًا - 
١‏ امسادة الثائية ) 
يُتشر هذا القرار فى الجريدة الرسبية . ديعيل به من البوم القالى لتاريخ صمدوره . 
عدر بالشاهرة فى 44 رهيم الأول ستق 5177 .م 
(اترائق " مارس سلة 7-91 م 1., 
اشير / حسين طنطارق 
رئيس المجلس الأعلى, للغوات المسلحة 


النجريدة اترسمية - العدد 5 (تابع] في © مارس سنة 5-1١‏ 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقه ١‏ لسنة !101 © 
.بدعوة الباخيين إلى الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية عضر العرية 
رئيس المجاس الاغلى للقوؤات ا مسئجة 
بعد الاطلاج على الإعلان النستورى الصددر بتاريغ ١5‏ قبراير بلة 1.5١‏ ؛ 
وعفى الغانون رفم "الا لسنة 5567 بتنظيم مياشرة الحفوق السياسية ؛ 
رغلي ائرسوم بناثون ركم لأ كسنة 5.١١‏ : 
قرو . 
١‏ المادة الأولى 1 
الناخبسرن طبقسًا لأحكام المادة (11 من لرموم بقانون رقم #اليسة 5011١‏ . 
مدعوون للاجتسات فى مقر لجان الاسستساء القرعية المشعمة , وذلك لإبدا » الرئى 
للإستفتاء على ها يأني : 
تعديل اللواة (8/ .7/5 , لال , م , 7ه , 1174 , 9548) سن دسصور جسهورية 
صر العربية ‏ 
إلغذء آمادة )١95(‏ من الدستور . 
اضانة فقرة أخيرة لقمادة (144) ومادتين جنديدتين برقئس ١041‏ مكرراً ٠‏ 
مكرر) ١5‏ ) إلي الدسشرر . 
اقادة الثائية 1 
تجرى عملية الاستفهاء الشار إليها يوم السبت الوايق ١4‏ من ساربي سنة 51 ؟ 
وتسدأ فى الساة الثامئدة صباحًا وتنتهى في السابعة مسا ء بالكبفبة المتسوص عليها 
فى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 11-؟ 1 
( امادة اننالفة ١‏ 
على اللجنة القضائبة العلبا المتصوص عليها فى المرسوم بقانوئ رفم ٠)‏ لستة ١١1١‏ 
رسائر الجهات العتبة ثنفيذ هذا القرار , 
( المسادة الرابعة ] 
ُنشر هلا القرار فى الجربدة الرسمية . 
سدر بالقاهرة فى 58 ربينع الأول سلة 14153 ف 
(المرافق ماري سيل 5023 م1 


اشير 7 جين ستطازى. 
رئبس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


لاسلس سيت 
الجريدة افرسمية - العدد 4 (تابع) فى ”7 مارس ستة 7-19 


50-5 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلخة 
رقو ا لسئة 6151 


رئيس المجلس الالعلى للقوات المسلحة 
يعد الاطلاع على الإعلان الدستررى الصصادر يتاريغ أي لاث 7-115 : 
وعلى القانون رقم 307 لسنة 1855 بشأن إعادة تنظيم الأزهر رالهبنات 
النى يشملها والقوائين المعدلة نه ولاتئححه التنقبذية ؛ 
وغلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون ركم 25 لمنة ١١9199‏ ؛ 
وعلى ما اقترحه قضيلة الإمام الأكير تسييخ الأزهر: 
قسرر, 
ذ المادظ التولى » 
بعين السيد الأستاذ الدككقور / أسامة محمد محمد حسن العيد - وتيسًا لجامية 
الأزهر حسي ناريخ يلوغه السن القانرتبة المقورة لترك الخدمة ‏ ادا 7 
١‏ المادة الثائية 1 
ينثي هذا القرار فى الجريدة الرمسمية + 
مدن بالقاهرة قى "٠١‏ رسسبسع الأول مسنة ؟18١اه‏ 


( الرافق © مارس عه 15:19 م1:. 
المشير / جمدين طتطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقرات المسلحة 


م0 الجريدة الرسمية - العدد ٠١‏ قي ٠١‏ مارس سنة 11.؟ 


ا 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقه 14 لسبة 1:11" 
رئيس المجلس الاتعلى للقوات المسئحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3131/5/17 1 . 
مسرل + 
١‏ المسادة الاتولى 1 
بعون السيد الأمتاة الدكتور/ عصام عبد العزيز أحمد شرف - ريسا مجلس الوزرا: . 
١‏ المادة الثانية ) 

بعين كل من + 
السبد الأمشاذ الدكتور/بحبى عبد العزيز عبد النتاح الجمل :اليس لرئبس مجلس السوزراء 
السيد الدكثور/ سبد عيسده مصسطتيى مشعسق وزير دولة للإتساج المصربىي 
السيد الذكثور/ حسسسسسن أحمسسد يونس وزيرا للكبسيهاء والبطاقة 
السيدة/ فسايزة محمد أيسر التجا وزيرا للسخطبط والصياون الدرلى 
السيد الهندس/ ماجسد جسورج إليساس غطاسن وزير دولة لشسفسون البسيسئة 
السيد/ محسسن التعبيائى محمد حانئظ. وزير دولة للعتمسيسة المحليسة 
السبد الدكتور/ محمد فتحى عبد العزيز البرادعى وزيراً للاسكان والمرافق والتنمية العموائبة 
السيد الدكتور/ عيد الله الحسيتى أحمه هلال وزيرا للأرتسس اك 
السيد الذكتور/ سمير محمسد رفسوان وزيراً للسس اليس سسة 
السيد الهندس/ إرأفيسسم أحمسد منساع وزيا بلطي سسران اللدتى 
السبد امهندس/ عاطف عسد الحميد مصطقسى وزبسرائلك نسقل 
السيد الدكتور مهندس/ حسين إحسان العطفى وزيرا للمسوارد المانيسسة والرى 

٠‏ السيد الدكثور/ أبن فسريسد أبو خسةيسد” وؤير) للزراعة وانتعصلاح الأراضى 


الجريدة الرسمية - العدد 5 (تابع] في " مارس ستة 1-1١‏ 
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السيد الدكتورر/ عرو عمسزت سلامة 
السيد الدكتور/ أحمسد جمال الدين عوسي 
السيد الدكتور/ ماحد إبرأفيسم علمسسان 
السيذ الدكتور/ أشرف محمود إيراهيم حاتم 
السيذ الذكتور/ سعودة عيد الخالق السيد 
السبد الذكتور/ سمير يوسيق علي الميساه 
السيد/ متيسر فخسري عيسد اللسور 
السيد الستشار/ محمد عبد العزيز إبراهيم الجتدى 
السيد/ متصور عيد الكريم مصطفى عيسوى 
السيد الدكتو ر/ تبيسل عبد الله العسربى 
السيد الدكتور/ أحمد حسن البرعى أحمد البرعى 


وتبرا للتعليم العالى والبحث العامى والتكتولرجيا 
وزيرا للعسريبسة والتسعليم 
وزيراً للاتصالات وتكتولوجيا ا معلرمات 
ونير للصسحبة رالسكان 
وزيراً تلتضامن والعدالة الاجتماعية 
وزيرا للصناعة والتجارة لشارجبة 
وزيا تلسسيساحهة 
ريما ل يل 
رزيرا للشسارج سب سة 
وزيراً للقسوى العاملة والهجصرة 


السيد الدكتور/ عماد بدر الدين محمود أبو فازي وزير) للشتلسقافسية 
السيد ا مهندس/ محمد عبد الله محمد عبد العم غراب وزير) لليستسرول والثسروة العدقية 
١‏ المندة الثالثة ) 


يككون السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى سليمان - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الوزير المبتص بشئون وزارة الدفاع والإتتاج الحربس . 
( انسادة الرابعة )2 


عنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
عصسدر بالقاهرة فى "١‏ ربمع الآخر سنة ١617‏ ى 
( للواقق ” مارس سنة 50955 م16 . 


-44- 


المشير / حسين طنطلوى 
رئيس المجلس الأعلي للقرات المسلحة 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وقو "1 لسنة [01] 


بتفويض وزبر العدل في بعطن الالحصاصات 
رليس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاح على الإعلان الدستورى الصادر يعاري 15/ 7.56/5 ؛ 
وعلى قاتون مصلحة الشهر العفارى والعوثيق الصادر بالقاتون رقم 8 لست 1851 ؛ 
على ا مرسوم بقائون رقم السنة ١١.؟؛‏ 
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقرات المسلحة رقم 19 لستة 7-1١‏ بتشكيل الرزارة : 
سور : 
( المادة اولي ) 
بقوط السيد المستشار/ محمد عبد العزيز إبراهيم اجتدى - وزير العدل قئ:نباشرة 
اختهمامات رئيس الجسهورية المنصوضن عليها فى المادة (] من قانون مصلحة الشهر 
العقارى رالتوثيق الصادر بالقانرن رفم 0 لسنة 1571 نبسا عدا تعيين أمين عام مصلحة 
الشهر العقارى والتوثيق . 
١‏ المسلدة القائية ) 
يلفى كل حكم يخائلف أحكام هذا القرار . 
(المسادة الثائقة) . 
بنشر هذة القرار فى الجريدة الرسمبة . 
صسنيز بالقاهرة قن © ربيع الآخراسنة 1478 ها 
( اقواقق 3١‏ مأوس سنة 1011م ]1, 
المشير / حصبين طنظاوي 
رئيس المجلسي الأعلى للقوات الملحة 


م6 الجريدة الرسمية - العدد ٠١‏ (تابع! تقى ٠١‏ مارس بن 7501١‏ 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وقه ١‏ لسنة [1»]” 
بتغويض وزير الصتاعة والتجارة اتخارجية في بعض الاختصناصات 
رئيس انجنس الاعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع عبفى الإعلان الدستررى الصادر يتاريخ ايلام 50151 ؛ 
وعلى الرسوم بقائرن ركم ١‏ لسنة 5-11 : 
وعلى قرار رئيس المجلى الأعلى للقوات اللسلحة رقم 4 لسنة ١11‏ ؟ بتشكبل الرزارة + 
قررء 
( المسادة الآوئي ) 
يقوض السيد الدكمرر/ سمير يوسف على الصياد - وزير الصناعة والتجارة اخارجية 
في مباشرة ؛ختصاحات رئيس الجمهورية اللنصرص علبها فى امادتين (1 . *) من القائرن 
رقم 59 لسنة ١968‏ مي شأن تنظيم الصناعة وتشجبعها فى معر . 
١‏ المسلاة الثائية ) 
يلفى كل حكم يشالف أحكام هذا القرار . 
١‏ المسادة الثالثة ) 
بتشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
عدم بالقاطرة فى 9 ربيع الآخر مننة 141737 لى 
١‏ المراققي ١١‏ مارس سلة 1511م 1. 
المشير / حسين لتنطاوي 
رتيب المجلسى الأعلى لاقوات الملحة 


رم الجريدة الرسمية - العدد ٠١‏ (تأيها تى ٠١‏ مإوس سة 7.11 


507 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
سرسوم بقانون 
رقم 9" لفشة 207611 
بالموافتة على التعديل السادس لاتفاقية المسامدة الموقح فى القاهرة بتاريخ ٠١١3/11/١‏ بين حكومتى 
جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومبة وبرنامج المشاركة . 


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ‏ 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 5١11/97/17“‏ ؛ 


وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ 


دور 
0 1 
المرسوم بقافون الآتي نصه. و قذ أصدرناه 
( المادة الأولى ) 
وُوفق على التعديل السادس لاتقاقية المساعدة الموقّع ‏ فى القاهرة بتاريخ 
0 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية 
بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج. المشاركة . وذلك مع التحفظ بشرط 
التصديق . ب 
(المادة الثانية ) 
يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية , و تكون له قوة القانون » 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
ضار بالقاهرة في 79 ربيع الآخر سنة 1١471‏ ه. 
الموافق ل أبريل سنة 7011 م). 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


(*) الجريدة الرسمية - العدد ١5‏ فى ١7‏ مايو سنة 5١011‏ , 
50 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو "!1 لسبة اأكلات 
زئيس المجلس الاتعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاج على الإعلان الدسترري الصادر بتاريخ 511/19/11 : 
رعلى القائون رقم ٠١‏ لسنة 1131 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات العى يشملها : 
,على المرسوم يقالون رقم ١‏ لسنة 5.31 ؛ 
على فرار رئيس المجلس الأعلى للقوات امسلحة رفم 16 لسيئة 1-1١‏ بتشكيل الوزارة ؛ 


تسرر 58 
١‏ المادة الاولى ) 


يكون السبد الدكتور/ عام مسرف - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختس 
بشئرن الأزفر . 
(المادة الثائية ؟ 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , 
مدر بالثاهرة فى © ربيع الأخرسنة 11م 


١‏ الرافق ٠١‏ مارس سلة 50131 يام 


المشير! حسين طنطاوق 
رئيس اتجلس الأعلى للقوات المسلحة 


بم الجريدة الرسمية - العدد ٠١‏ (تابع) قى ٠١‏ مارس سل 5-1١‏ 


8# 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المرسوم بقانون رقم 4؟ للسنة 01.1١‏ 
بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 19 يولبو ١٠١؟‏ بين حكومة 
جمهورية مر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لإنشاء المركز الإقليمى للدول ' 
العربية القابع لبرنامج اّمم المتحدة الإنمائى فى القاهرة -- مصر 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصاهر بتاريخ 5011/9/17 ؛ 
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ 
قور ٠‏ 
المرسوم بقانون الآتي نصه. و قد أصدرناه 
(المادة الأولى ) 
ؤُوفق على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 59 يوليو 7١٠٠١‏ بين حكومة 
جهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة. الإنمائى لإنشاء المركز الإقليمى 
للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإمائى فى القاهرة - مصر ء وذلك 
مع التحفظ بشرط التصديق . 
(المادة الكانية ) 
يدشر هذا شوم بقانون في الجريدة الرسمية » و تكون له قوة القانون » 
ا من اليوم العا تتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في 9؟ زبيع الآخر سنة ١419‏ ه. 
( الموافق " أبريل سنة 5١1١‏ م). 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلس للقوات المسلحة 


(*) الجريدة الرسمية - العدد *؟ فى ”؟ يونيه سستة 7١11١‏ . 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المرسوم بقانون رقم 6؟ لسنة 207.١١‏ 
بالموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بقاريخ ٠١٠١/4/54‏ 
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المعيشة والدخل 
من البيشة رهياة) 


رئيس المجلس.الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١11/9/١‏ ؛ 
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ 
قور 
المرسوم بقانون الآني نصه. و قد أصدرناه 
(المادة الأولى ) 
وُوفق على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 
4ه بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المنحدة الأمريكية 
بشان المعيشة والدخل من البيئة (حياة) » وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . 
(المادة الثانية ) 
يُنشرءهذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية , و تكون. له قوة القانون ». 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في 75 ربيع الآخر سنة 18457 ه. 
( الموافق "# أبريل سنة 5١١1١‏ م). 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


(*) الجريدة الرسمية - العدد ١؟‏ فى ١؟‏ مابو سنة 7١1١‏ . 
- 88 - 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وقهو 11 لسنة [اكاثت 


رئيس المجلس. الااعلى للقوات السلحة 

بعد الاطلاح على الإعلان الدستورى الصادى يتاريخ لاابرم الا 

وعلى اترسوم بقاتون رقم ١‏ لد 5.19 : 

وعلى قرار رئيس ا مجلس الأعلى للقرات امسطسرقم ٠8‏ للنة 5-١1‏ يعشكيل الوزارة ؛ 

قيوء 
( المسادة الكولي ) 

بفورض السيد الدكعور/ عصام عبد العزيز أحسد شرق - وئيس مجلي الرزرا ٠‏ 
فى سباشرة اختصاصات رئيس الجسهررية المنصوص عليها فى القرائين والقرارات والمواد 
رالأحكام الأتيدة + 3 

١‏ - القاتون رقم 5! ليدة ١544‏ فى شآن قراعد العصرق بالمجان في العقارات 
الملركة للدولة والتزرف عن أمرالها المنقرتة . 

* - المادة الشائعة من القانون. رقم 87 ؟ لسنة 387٠١‏ في شأن تعديل بعضى الأحكام 
الخاسة بنزع الملكية والاستملا : حلى المقئوات ‏ 

” + القائرى رقم ٠-7‏ لسئة 5459 يشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئاث التي يشملها . 
وذالك قبما عدا تعيين شبخ الأزهر ربنع العائية القخرية لجامعة الأرهر أو إحدى كلباتها 
رتعديل اللاتحة 'لتتفيذبة للقالون . 

4 - المادة (1 من قانون مصلحسة ؛لشهر العقارى والقرئيق العاور بالثانون 
رم © لسنة 1454 فيما يحعلق يتعبين أمين عام مصلحة الشهر العفارى والعوثيق , 

ه - القائون رقم ا#االسنة 1854 يشأن متع مفاشات. ومكاقات اسعفدائبة - 


+ - القائون رقم 574 السنة 141515 يشأن بض الأحكام الملاسة بشركناثك مقاولات 
القطاح العام . , 1 
- القائون رنم ه لسنة ١55‏ في شأن الجيانات ‏ 
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لقأثون ركم 46 الشئة *1409 يعفر معاشات أو إعانات أو فروض عن الخسالر 
قي النشى وائاك نعيجة لقتعسال الحربية ‏ 


بم الجريدة الرسمية - العدد ٠١‏ (تابع) فى ١١‏ ماوس سنة 531 


ها 


5 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقاتون رقم 44 لسنة 18107 . ولك قيما عدا 
تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة وتعديل اللاتحة التنفبذية 
للقانون . 

٠‏ -.اثقانون رقم 7١‏ لستة 15186 بتظام غبثة قناة المويس . وذلك قبما عدا 
تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة - , 

. القانون رقم ؟١ لستة 149/5 بإنشاء هيئة كهرياء مصر‎ - ١ 

. لسنة 1675 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرياء‎ ١ القانون رقم‎ - ١ 

1914 قانون نظام العاملين المدئيين بالدولة الصادر بالقاثون رقم !2 لسنة‎ - ٠ 
)5( يما يتعلق بالأحكام الخاصبة بوظائف الدرجة اكمتازة وقيما عدا حكمم البند‎ 
, من المادة (44) من القائون المشار إليه‎ 

١4‏ - القائون رقم ١7‏ لسنة 141/4 قى شأن أتحاد الإداعة والعلبقزيون نيبا عدا 
تعيين رئيس مجلس الأمناء وأحكام المادتين (4 ١‏ 18) , 

8 - قاثون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 181/5 فبما عدا 
امياد 1١‏ ية؟ 1"11. 

5 - قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١!‏ لستةٌ 1581 

7 - قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 5ل١‏ 

. بشأن مزج ملكية العقاراث للمنقعة العامة‎ 194٠ لسنة‎ ٠١ القانون رقم‎ - ١ 

4 - تشكبل وإغاد: نشكبل مجائس إدارة الهبئات العامة والأجهزة ومراكر 
البحرث والمجالس العلها والاتحادات وتعيين رؤسائها وأهضائها وشاغملى الوظائف العلبا بها 
وبالوحدات التابعة لها وتحديد مرتياتهم وبدلاتهم ؛ ومكافآتهم وذلك فبدا عدا من يشفل 
ملهم درجة رزير أو يدرجة نائب وزير . 

٠‏ ؟ - إعارة رجال النضاء والتيابة العامة وأعضاء مجلس الدرلة رهيتة قضايا اندولة 
والنبابة الإدازبسة.. وكلك إعسسارة جميسع العاملين المدنيين الذين بغينون بقرارات 
عن رئيس الجمهورية طيقًا لأى-قأنون خاص . 


م 


١‏ - قرأر رئيس الجمهررية رقم ١١68‏ لسنة 1431 بششأن تطوير الهيثة العامة 
للتصنيع قبما يتعلق يتعيين ثانب رنبس البيثة . 

7" - قرار رئيس الجمهورية رقم ١918‏ لسئة 1435 بشأن جمنية الهلال الأحمر . 

+1 - فرار رئبس الجمهورية رقم 14٠‏ لسنة 1891 فى شأن الترشيص بسقر كبار 


العاملين بالدولة والقطاع العام . 
4 - قرار رئيس الجمهورية رقم 7١7‏ لسنة 1516 بتقرير تعريضات ويدلات سفر 
في المهام الخاصة . 


6؟ - اللاتجة التنفيذية للقانون رقم 1١7‏ السئة 1451 بشأن إعادة تنظيم الأزهر 
والهبتات التى يشملها الصادرة بقرار رنيس الجسهورية رقم ٠8؟‏ لسئة ١51/8‏ 

- الاخعصاصات الخولة لرئيس الجسهسورية فى التأشيرات العامة المرفقة 
بتوانين ربط الموازتة العاسسة للدولة . وكذلك العأشيبرات الشاصة الواردة فس مبرازنة 
يعض اللجهات . 

7 - تعيين مشلى جمهررية مصر العريبة في مجلس محاقظي صندرق التقد الدرلى 
ومجلس محافظى الينك الدرلى للإننماء والتعسير ومجلس مجاقشى اليتك الإسلامى للتنمية 
وبنك التعمية الأقريقى وغيرها من المؤسسات والهيئات وا منظمات الإقليمية الدولية . 

( اماد الثانية ) 
بلغى كل محكم يخالف هذا القرار , 

) المسلدة الثالثة‎ ١ 
. بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية‎ 
صدر بالقاهرة فى 8 وبيع الآخر سنة 12375 م‎ 

١‏ الموافق ٠١‏ مارسي سئة 7081م 1 ب 
المشير/ حسين طتطاوى 
. رئيس اللجلس الأعلى للقرات المسلحة 


مه 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


مرسوم بقانون رقم ؟ لسنة 209.1١‏ 
بشأن الموافقة على الاتفاق الموقح فى نيويورك بتاريخ ؟؟ يوليو ١٠١؟‏ بين حكومة جمهورية مصر 
الهربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصلدوق 
الأمم المتحدة للسكان فى القاهرة - مصر . 


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 5١11/9/11“‏ ؛ 
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ 
قور 
المرسوم بقانون الآتي نصه. و قد أحدرناه 
( المادة الأولى ) 
وُوفق. على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 74 يوليو 7٠٠١‏ بين حكومة 
جنهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء المكتب الإقليمى 
للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى القاهرة: - مصرء وذلك 
مع التحفظ بشرط التصديق . ش 
(المادة الثانية ) 
يُشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية » و تكون له قرة القائون , 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في 9؟ ربيع الآخر سنة ١4179‏ ه, 
( الموافق "# أبريل سبة 5١١١‏ م). 
“المشين: حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


[*) الجريدة الرسمية ‏ العدد + إن الى , ”يروي سقة 3031 
قو 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوم بقانون رقم ؟ أسسنءة 019.1١‏ 


بالموافقة على التعديل التاسح لاتفاقية مساعدة الموقح فى القاهرة بتاريخ ٠؟/4/١1١٠؟‏ بين 
حكومنى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعسين الصحة وتنظيم الأسرة 


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١١١/9/91‏ ؛ 


وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ 


قعرر 
المرسوم بقانون الآتي نصه و قد أصدرنام 
( المادة الأولى ) 
وُوفق على. التعديل .التاسع لاتفاقية مساعدة: المؤقّع فى القاهرة بتاريخ 
7 بين حكومتى جمهورية. مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية 
بشأن تحسين الصحة وتنظيم الأسرة:؛ وذلك مع.العحفظ. بشرط العصديق . 
(المادة الثافية ) 1 
يُدشر هذا المرسوم بقانون, في الجريدة. الرسمية , و تبكون له قوة القانون » 
ويُعمل يه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ_نشره . ٠‏ . 
صدر بالقاهرة في 55 ربيع الآخر سنة 475 1.ه. 
( الموافق “ا أبريل سنة 5019م ). 
المشير / حسين طنطاوي 
.ئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


(*) الجريدة الرسمية - العدد 1 الصارر فى ؟ ياوئيي سلة 5011, 


هك 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
هعرسو بقأنون رقو *! لسنة ]6 


بالموافقة على التعديل النامن لاافاق المساعدة 
الموقع في القاهرة بعاريخ 14795- 7١1‏ بين حكومتى جمهورية مصر العربية 
والونايات ا محصدة الأمريكية بشأن برنامج تحديث القطاع ا مالى 
رلمس المجلس الاعلى للقوات المستحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى العادر بقاري 5131/5/١‏ ؟ 
بعد أخذ رأى مجلس الوزراء + 
1 قمسرره 
المرسوم بقانون الآتى نص , وقد (صدرناد 
١‏ المملدة الآولى ) 
أووئق على الععديل الثامئ لاتفاق المساعدة المرقع فى القاهرة يعاريخ 701/94/1١‏ 
بين حكوستى جسهورية صر العريبة والولايات المحدة الأمريكية يشأن برنامج محديثك 
القطاع المالى ١‏ وذلك مع التحنظ بشرط التصديق . 
(الملاة الثانية > 
ينشر هذا المرسسرم بقاتون فى الجريدة الرسمية ٠‏ رتكون له قرة القاترن . ويُعمل يه 
من اليوم العالى لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة فى 4؟ ربيع الآخر سه ااام 
«الموافق * أبريل سن ١15‏ 5م) , 
ْ المشير / حسين طتطاوىق 
رئيس المجبئس الأعلى ذثثرات الملحة 


الجريدة الرسمية < العدد 77 فى 6 يونية سئة 11+ 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوء بقانون رقو ؟"! لسنة 1١11‏ 
بتجريم الاعنداء على حرية العمل وتقريب المنشآت © 

رئيس المجلس الأعلس للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 5011/9/97 ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ,"5011/8 1 7 

'وعلى قانون العقوبات ؛ 

وعلى القانون رقم- ١57‏ لسنة ١56/8‏ بشأن حالة الطوارئ ؛ 

وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهّم كافة المطالب الفئوية 
لجميع فئات امجتمع » ويقر بحقوقهم ف الوقفات والمظاهرات السلمية » ويسعى 
إلى العمل الجاد على تنفيذها دوثما إخلال بدولاب العمل ودوثما تأثير على 
استقرار العمل فى قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة ؛ 

وفى ظل ما مر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها 
واقتصادها من التلاعب بما يمدف تَخطّى أزمتها الحالية والاستجابة لا ظهر من 
مطالب مشروعة لكافة فئات امجتمع وتلبيتها ؛ 

فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة فى 
تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد » ويعلن بمقتضى 
الصلاحيات_المخولة له.بمقيضى. الإعلان الدستورى ؛ 

وبعد موافقة مجللس الوزراء ؛ 

قور 
المرسوم بقانون الآتي نصه. و قد أصدرناه 

1 (المادة الأولى ) 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في 
أي قانون آخر ء يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا 


”الجريدة الرسمية - العدد ١4‏ مكررآ (!) الصادر فى 7011/4/11 . 
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تجاوز -مسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة 
الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتبّ عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى 
مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو 
. الخاصة عن أداء أعمانها. 

ويُعاقَبُ بذات العقوبة المقرّرة في الفقرة السابقة كل من حرّض أو دعا أو 
روّج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 
من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة 
ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإاحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم 
لجاب القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الدشاط أو العمل, أو إذا ترتب على الجركة 
تخريب. إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي 
أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو اباب أو الأملاك 
العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها. 

(المادة الثانية ) 

يُشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية , و تكون له قوة القائرن » و 
يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

صدر بالقاهرة في 4 جمادى الأولى سنة 5 ١67‏ ه. 

( الموافق ”17 أبريل سنة 53١11١‏ م). 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقؤات المسلحة 


5 5 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرسوء بقانون رقو 6 لسنة "11١‏ 

رئيس المجلس الأعلس للقوات المسلحة:" ' 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7011/9/1 ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 7١1 1/8/# ٠‏ ؛ 

وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة 1151 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات 
التى يشملها ؛. 

وعلى القانون رقم “ه لسنة 1417 بشأن الموازنة العامة للدولة 
وتعديلاته ؛ ْ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55٠‏ لسنة ١91/8‏ يإصدار اللائحة 
التنفيلية للقانون المثنار إِلَيْهِ ؛ 

وعلى موازنة مدينة البعوث الإسلامية للعام المالى 7١11/955٠‏ ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؟ 
قور 
المرسوم بقانون الآتي نصه. و قد أصدرناه 

(المادة الأولى ) 

تضم موازنة مديئة البعوث الإسلامية إلى موازنة الأزهر الشريف. وِيِعَدٌ 

بشانهما موازنة واحدة أعباراً من السنة الماية ل 0 
(المادة الخانية ) 

يضم العاملون بمدينة البعوث الإسلامية بذات أوضاعهم الؤظيفية إلى 
العاملين بالأزهر الشريف, ويصدر بذلك قرار من شيخ الأزهر . 
""الجريدة الرسمية - العدد ١6‏ مكررا (إ) الصادر فى 1011/6/11 

1 


(المادة الثالثة ) 
يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ؛ ويُلغى كل ما يخالفه من 
أحكام» وتكون له قوة القانون ؛ و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في 4 جمادى الأولى سنة 1419 ه. 
( الموافق 17 أبريل نسنة 7١11‏ م). 


المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


-40- 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرعوء بقانون رقو /! لسنة 011١‏ 
يفعح اععماد إضافى بالموازئة العامة للدولة 
للسنة المالية 70117509 
مواجهة المتطلبات الإضافية لدعم اللح التموينية 
رئيص المجلس الالعلى للقوات السلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر يتاريخ 15/15/ 5١1١1١‏ ع 
وعلى الإعلان الدسعورى الصادر يتاريخ .#/رط/ 5.1١‏ ! 
ياد البباب ال خامس (الاقعراض) يمبل - ١١١-00‏ جنيه اققط وقدره عشرة هلياوات جتيه) 
ريتم تغطيته عن طريق إصبار الأرراق المالية من الأذون والسندات - 
( آلادة الثالقة ) 
تُعدل مرازتة الخزانة العامة والجداول المرققة لقانون ريط الموازئة العامة للدولة 
النسنة المانية 901١/501١‏ بالآثار المترتبة على عا تقدم , 
( المادة الرابعة ) 
بنتسر هذا المرسسوم بقناتون في الجسريدة الرسسبة . وتكسون له فسوة الفسائرن ٠‏ 
ويعمل به اعتبارأ من اليوم العائى لتاريخ تثيره , 
سدر بالقاهرة فى ١5‏ جسادي الأرلى سنة 1557 هي 
١‏ المرائق 15 أبريل سنة 5-351م 1 
المشير/ حسين طنطاوى 
رئيِى المجلس الأعلى للغوات الملحة 


بم. الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر [ب) قى 15 أيريل سبنة 511 
ْ لكو 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو 5 لسنة 11١‏ © 


رئيس المجلس. الآعلي للقوات المسلحة 
يعد الاطلاع على الإعلان الاستورى الصادر يتاريخ 511/71/18 : 
وعلى التائون رتم 184 لبنة 1481 يشأن الغرف التجارية : 
وعلى القانون رقم 76 لسبتة 1575 ثى شأن السجل التجارى ؛ 
وعلى المرسوم بقائرن رقم ١‏ لسنة 5١١١‏ ! 
وعلى رار رئيس الجسهورية رقم 6 لسنة 6 فى شأن الهيثة العامة 
للتحكيم واخجبارات القطن ؛ 
وملى قسرار رئيس الجمهورية رقم 1183 لسنة 1958 بشأن الهيئة العامة 
للسلع التموبنية والقرارات المعدلة له ؛ 
وعلى قسرار رئيس الجمهررية رقسم 86 لسنة ١١:8‏ بإلشاء جسهاز تتسية 
العجارة الماخلية + 
وعلى قرئر رئيس المجلمي الأعلى للقرات االسئحة رقم 54 السنة 7١1١‏ يتشكيل الرزارة ؛ 
سور ؛ 
١‏ المسادة التؤلى 4 
يتمع دزير التضامن والعدالة الاجماعية الجهات الآثية : 
١‏ - فطساع الجسارة الداخلبسة عسدا الإدارة العامة لشبرن الفرف التجارية 
فتتبع وزير الصناعة والعجارة الشارجية , 
" - الهيثة العامة للسلع التمرينية . 
- جهاز تنمبة التججارة الناخلبة . 
- مصلحة دمغ الصرغات رالوازين . 


بم الجريدة الرسمية - العدد ١١‏ (مكرر) فى ؟؟ مارس سنة 701١‏ 


م 


١املاة‏ الثانية © 
بكون رزير التضامن والعدالة الاجتماعية الوزير المضعص بتطببق أحكام قانون 
حمابة المستهلك الصادر بالقانون رقم “58 لسئة 5- - " ريتيعه جباز حمابة الستهلك . 
(المادة الثالئة ) 
يتببع رزير الصناعة والشجارة الخارجبة الهيئة العامة للتحكيم واختباراث القطن 
ويكرن الرزير المختص يتطبيق الثانون رقم 186 لمستة ١48١‏ بشأن الغرن التجارية - 
١‏ ا مسادة الزابعة ) 
.بنشر هذا القرار فى ألجريدة الرسمية ٠‏ وبعمق به من اليوم الدالى لتاريخ تشره . 
عدر بالقاهرة فى 37 ربيع الآخر سنة !27؟ هه 


5 الراقق "؟ مارس حة 5.11 م21‎ ١ 
اكشير/ حسين طتطاوق‎ 


رئبس الجلس الأعلى للقرات المسلحة 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرصوء بقانون رقو '2 لسنة ]1 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١991‏ 
فى شأن هيئة الشرطة"» 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١11/17/17‏ ؛ 
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١11/8/٠.‏ ؛ 

و على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة 191/1 ؛ 
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 


قعرر: 
لمرسوم بقانون الآتي نصه . و قد أصدرناه 
(المادة الأولى ) 

يُستبدل بعص الفقرة الثالئة من المادة /1/ا و المادة 66 من قانون هيئة 
الشرطة الصادر بالقانون رقم ٠١9‏ لسنئة 191/١‏ , النصان الآتيان : 

الفقرة الثالشة من المادة #/ا : "وتسري أحكام المواد ( /ا١/"‏ , ١8‏ 
٠‏ 84 ) على أمناء و مساعدي الشرطة فقط". 

الماذة9خ : "إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جددي الدرجة الأولى فيثة : 
الشرطة بالاستقالة أو النقل: إلى جهة أخرى جاز إعادة. تعييئه في خدمتها إذا 
توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة ١١‏ من هذا القانون , أما بعد انقضاء مدة 
السنة فيجوز إعادةٌ تعيينه تعييناً مبْتدأ فى أدب الدرجات ٠‏ و يتقاضى أل 
مربوطها إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 

-١‏ أن يكون آخر تقريرين سنويين حصل عليهما بتقدير: جيد على 
الأقل. 


”! الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر فى ١١‏ أبريل سنة ١١١؟‏ . 
ش وك 


*- ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته من الخدمة مدة تزيد على 


فس سنوات . 

م- أن يستوني شروط اللياقة الصحية و البدنية بقرار من الجهة الطبية 
المختصة . 

+- ألا يكون قد سبق الحكمٌ عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو 
الأمانة , " 


(المادة الثانية ) 
يُدشر هذا المرسومٌ بقانون في الجريدة الرسمية » و تكون له قوة القانون» 
و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
صدر بالقأهرة في ١/‏ جمادى الأولى سنة 49 ١ه.‏ 
( الموافق ١؟‏ أبريل سنة ١11١7م).‏ 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلس للقوات المسلحة 


لخدا 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


عرسوه بقأنون رق 21 لسنة (01؟ 
بإلغاء العمل بنظام التوقيت الضيفى 
رئيس المجلس الأغلى للقوات المسلحة 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 5011/9/١‏ ؛ 
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 5١11/8/٠‏ ؛ 
و على القانونين رقمى ١41١‏ لسنة 99/8 2 1١4‏ لسنة 1948 فى 
شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى ؛ 
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قن 00 
المرسوم بقانون الآتي نصه . و قد أصدرناه 
(المادة الأولى) 
يُلغى القالون رقم ١4١‏ لسنة ١984‏ بتقرير نظام للتوقيت الصيفي 
والقانون رقم ١4‏ لسنة ١168‏ المعدّل له . 
ش (المادة الخابية ) 0 
' يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية » و تكون له قوة القالون, . 
وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 1 0 
صدر بالقاهرة في 77 جمادى الأولى سنة 431 ١ه.‏ 
ش ( الموافق 75 أبريل سنة ١١1١7م).‏ 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلهة 


”) الجريدة الرسمية - العدد ١١‏ (مكرر) فى ؟؟ أبريل سنة 5١١١‏ . 
إلواد 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرسوء بقأنون رقو !2 لسنة ١91]ث‏ 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة . 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7011/9/18 ؛ 
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١11/7/٠‏ ؛ 
و على القانون رقم 4؟ لسنة ١55/‏ بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج 
الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ؛ 
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قور: 24 8 
المرسوم بقانون الآتي نصه . و قد أصدرناه 
(آلمادة الأولى ) 
يُستبدل مسمى جائزة اليل بمسمّى جائزة مبارك فى كل من مجالات 
الآداب والفنون , والعلوم الاجتماعية , والعلوم ؛ والعلوم التكنولوجية المتقدمة 
الوارد النص عليه فى القانون رقم 4؟ لسنة ١53/‏ بتعديل بعض أحكام القرار 
بقانون رقم /ا لسنة ١198/8‏ بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتعشجيع 
العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب. والقانونين رقمى ” لسبة 7٠٠9©‏ , 
/1 السنة م51 . 
(المادة الثافيبة ) 
يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية » و تكون له قوة القانون» 
و يُعمل به اعباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في 71 جمادي الأولى سنة 479 ١ه.‏ 
( الموافق 75 أبريل سنة ١11١7م6.‏ 


المشير / حسين طنطاوي 
وئيس المجلس الأعدى للقوات المسلحة ' 


(') الجريدة الرسمية - العدد ١5‏ (مكرر) فى ١5‏ أبريل سنة 11١؟‏ . 
: 5 : 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


رقو 55 لسنة 111 6 

رئيس المجلس الاتعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان اللستررى الصادى يقاريخ 95ر8 1١‏ ؟ ؛ 

رعلى قائون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقالون رقم 7١؟‏ لسنة 1ؤفة 1 

وعلى قاترن سائات رحرائز الاستثيار الصادر بالثاثرئ رقم 8 لمدة لهذا : 

وعلى قرار رئيس الجسهررية رقم 77١‏ لسنة ع - ١‏ ؟ بتنظيم وزارة الاستسار ؛ 

قسرن ؛ 
( المادة الاتولي ) 

يكون رتيس مجلبي الوزرا » الوزير ا مختص يحطبيق ثانون شركاث تلطا الأعمال الحام 
الصادر بالقانون رقم ١1‏ لسنة ١449‏ وذلك مع عدم الإخلال بقرارات رئيس الجمهورية 
التي حددت وزراء مختسين ببعض غركات قطاح الأعمال العام . 

ولرئيسي سدس الرزرا» أن ينرض قى بعض اختصاصاته التى كررها نانون شركاث 
خطاع الأعمال العام المكأر إلبه . 

(المادة الثائبة » 

ويكون لرئيسى مجاسى الوؤراه الاختصامسات القى كانت مشررة لرزبر الاستشبار 
ووزارة الاستعسار وسا كان بتبسهسا من ديسوان شام وصراكز وزسدات وأجهزة ٠‏ 
ولسبادئه أن يفوض فى بعض هذ الاختصاصات . 

) المسادة الثالثة‎ ١ 
: نشل به من اليم اإعال لفاريع نكر‎ ٠ ٠ بنشر هنا القرار فى الجريدة الرسسية‎ 
831179 رببح الآطر سنة‎ ١9 صدر بالقاهرة في‎ 
.14 المرافق 50 باربي سم 7051م‎ : 


المشيز/ حسيق ختطاوق 
رئيس المجلس الأعلى للقوات الملمة 


بم الجريدة الرسمبة - العدد 17 (مكررا فى 78 مارس سنة 1011 


3 


المجلس الأعلس للقوات المسلحة 
عرسوء بقانون رقء 50 لسنة ١١١‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري 
الصادر بالقانون رقم 5؟ لسنة 01975 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١‏ من فبراير سنة 
ألء»؛ 

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٠‏ من مارس سنة 5١5١١‏ ؛ 

و على قانون العقوبات ؟ 

و على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 78 لسبة 
ككقلء 

و على فانون رقم ؟” لسنة ١191/8‏ في شأن الكسب غير المشروع ؛ 
قور 
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه : 

(المادة الأؤلى) 
يستبدل بنص المادة 4/ا من قانون القضاء العسكري الصادر بالقائون 

رقم 5” لسنة ١55‏ النص الآن : 

إذا لم يكن للمتهم بجدايةٍ أو جمحة معاقب عليها بالحبس وجوباً نجام , 
وجب على امحكمة أن تدب له محامياً للدفاع عنه . 1 

( المادة الخانية ) 
تضاف مادة جديدة برقم 8 مكرراً "* إلى قانون القضاء العسكري 

الصادر بالقانون رقم 8؟ لسنة 155 نضُها الآ : 


(! الجريدة الرسمية ‏ العدد 14 مكرر (1) الصأدر فى ٠١‏ مايواسنة 5١11‏ . 
ْ ا 000 


يختص القضاء العسكري , دون غيره » بالفصل في الجرائم المنصوص 
عليها في الأبواب ( الأول و الثاني و الثالث و الرابع ) من الكتاب الثا من 
قانون العقوبات و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 517 لسنة ١91/8‏ في 
شأن الكسب غير المشرؤع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين 
لأحكام هذا القانون ؛ و لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم . 

و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص و 
التحقيق المنصوص عليها في قاتون الكسب غير المشروع . 

و في جنيع الأحوال تختص النيابة العسكرية . دون غيرها , ابتداءً 
بالتحقيق و الفحص , فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية » 
أحالتها إلى جهة الاختصاص . 

(المادة الخالكة ) 
يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية » و يكون له قوة القانون » 
و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في /ا جمادى الآخرة سنة 41 ١‏ ه. 
(الموافق ٠١‏ مايو سنة 5١191‏ م). 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحهة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرسوء بقآنون رقو 21 لسنة 1١١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ؟/ لسنة 1901 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية" 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 45١11 / 7 / ١8‏ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 7١11/7/٠‏ ؛ 

وعلى القائرن رقم / لسنة ١4865‏ بعنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر 
المرسوم بقانون الآحي نصه. وقد أصدرناه 

(المادة الأولى ) 

ُستبدل بالمواد أرقام ‏ مكرراً » ومكرراً (أ) ٠‏ ومكرراً (ب) » ومكرراً 
(ج) ومكرراً (د) ومكرراً («م ‏ ومكرراً (و) ٠‏ ومكرراً (ز) » ومكرراً زح , 
ومكرراً (ط) » ولمادة (ه) , ولمادة (لا) ,» والمادة )0١(‏ ء والادة (03) ,2 
والمادة رهن » والمادة (١؟)‏ »والمادة (؟ 9 والادة (4 5) , ولمادة (5م) 2 
والمادة (9) » والمادة (؟”) »؛ والمادة (5”) , والمادة (/ا””) من القانون رقم 
"الا لسنة ١5865‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية : 

هادة؟مكرراً: ترى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى 
والاستفتاء نحت إشراف اللجنة العليا للانتخخابات النصوص عليها فى المادة (9) 
من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ .73١311 / " / ٠‏ 

هادة؟هكرر)أ):تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة 
استئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض» 
وأقدم نائبين: لرئيس مجلس الدولة 3 وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئتاف تاليين 
لرئيس محكمة استثاف القاهرة. ش 
١'الجرياة‏ الرسمية - الهذ 1١‏ (تايع) الصادر فى 1111/0/15 . 
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ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجئة وعضوية أية لمئة أخرى 
تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة. 

وتختار امجالسُ العليا للهبئات القضائية المشار إليها عضواً احتياطياً بمراعاة 
الأقدمية . 

وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصيةٌ اعتبارية عامة, وأمانة فنية دائمة 
ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية؛ ويكون مقرها القاهرة الكبرى؛ 
وعثلها رئيسها. ش 

هادة ؟مكررار١ب:‏ يخطر رؤساء المحيئات القضائية وزيرَ العدل بأسماء أقدم 
النواب المختارين من بين. كل جهة؛ ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس 
الجمهورية بناء على عرض وزير العدل. 

مادة؟مكررارج): إذا قام مان لدى رئيس اللجنة يحل ممله أقدم رؤساء 
محاكم الاستئناف . وإذا وجد هائع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضر 
الاحتياطى الى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل يما » وفى جميع الأحوال 
يكون الحلول طوال مدة قيام المانع؛ وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة 
القضائية للعضو عضواً احتياطياً آخر. 

مادة؟مكرراره: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسهاء ولا يكون اجتماعها 
' صحيحاً إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الأقل؛ وتكون فداولاتها سرية, 
وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل. 

وندشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية, كما يُدشر ملخصٌ 
واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعت الانتشار. 

مادة؟مكرراره): تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنةٌ انتخابية بكل 
محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئداف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس 
بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة 
البيابة الإدارية تختارهم لمجال العليا للجهات المشار إليها ‏ وتختار كل من تلك 
المجالس العليا عضواً احتياطياً محل العضو الأصلى عند قيام مالع لديه. 


(*) مصوية بالاستدراك الصادر عن الأمائة العامة لرداسة مجلس الوزراء . 
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مادة ؟مكررا رق: تختصُ اللجنة العليا للانتخابات -فضلاً عما هو مقرّر 
لما يمذ! القانون- بما يأتى : 

أولاً : تشكيل اللجان العامة للانتخابات وان الاقتراع والفرز المنصوص 
عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل جلنة. 

ثانياً : الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم 
القرمى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد ما 
وتصحيحها. 

الثاً : وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب 
السياسية والمستقلين. 

رابعاً : تلقّى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من 
صحتها وإزالة أسيابما. 

خامساً : وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المددئ المصرية 
والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية. 

سادساً: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) 
من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 8" لسنئة؟/191 فى 
شأن مجلس الشعب » على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو 
رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس 
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. 

سابعاً:وضعٌ قواعد توزيع الوقت المتاح -خاصة فى أوقات الذروة- للبث 
التلفريوئ والإذاعي بغعرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة 
على أساس المساواة التامة. ش 

ثامناً: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء. 

تاسعاً: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية. 

عاشراً : إبداء الزأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات. 

لوه - 


مادة؟مكررار ن: على المرشح أن يلترم بالقراعد المنظمة للدعاية 
الانتخابية على الوجه المبيّن بالدستور والقانون. 

مادة؟ مكررار ج#): مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من 
القانون رقم 8" لسنة ١9175‏ فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية 
الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (سادساً) من المادة () مكرراً (و) من 
هذا القانون » شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة؛ ويتولى رئيس 
اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلبً شطب اسم 
المرشح فى تلك الخالة من المحكمة الإدارية العليا. 

وتفميل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرطيه 
على هيئة مفوضى الدولة؛ وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة 
الى 
أصدرت الحكم , فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية 
الاقتراع» تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من ثم شطب اسمه , أما إذا بدأت عملية 
الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب؛ فتستمر إجراءات الاقتراع, على أن 
توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك 
فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد. من الأصوات يسمح 
بإعلان 
فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر , فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد 
الانتخابات بين باقى المرشحين . وفى جميع الأحوال يعم تنفيذ الحكم بمسودته 
ودون إعلان . 

مادة؟مكررا(ط: يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد 
نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته؛ وعضوية عدم كاف من القضاة 
يختارهم مجلس القضاء الأعلى؛ وبمثل لوزارات الداخخلية والاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات والتدمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. وتحدد اللجنة اختصاصات 
الأمانة العامة ونظام العمل بما. ولرئيس اللجنة أن يطلب نداب من يرى الاستعالة 


دؤلزا- 


به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء 
المتخصصين. 

وفى جميع الأحؤال تتحمل الجهة انتب هنها إلى الأمانة العامة كامل 
المستحقات الالية لمن يتم نديّه كما لو كان قائماً بالعمل لديهاء وذلك طوال 
مدة العدب, 

صادة0: شأ قاعدةٌ بيانات للناخبين تقيّدُ فيها تلقائياً من وأقع بيانات 
الرقم القومى الثابعة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء 
من تتوافر فيهم شروط الناخب وِلم يلحق يهم أ مانع من موانع مباشرة الحقوق 
السياسية على مدار العام. وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة 
الصنفيذية. 

هادقلا: تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة 
الداخلية بالأحكام النهائية الى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق 
السياسية أو وقفها. 

وف حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف 
تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل يمذا الإبلاغ. 

ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال ١5‏ يوماً من التاريخ الذى 
يصبح فيه الحكم أو القرار فائياً. 

مادق :٠١‏ لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة 
الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء. 

هادة١ :١‏ الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى 

هادة10: لكل من أهمل قيدٌ اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو 
خحدث خخطأ فى البيانات الخاضة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت 
عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات» أن يطلب قيدَ اسمه أو تصحيح البيانات 
الخخاصة بالقيد. 

ولكل ناخب فقيّد ١مقه.‏ فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيدَ اسم من 
أهثمل بغير حقء أو حذف اسم من قُيد من غير حق» أو تصحيح البيانات الخاصة 
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بالقيد.وتقدم هذه الطلبات كتابةٌ على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى 
المادة "١"‏ من هذا القانون: وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص وتعطى 
إيصالات لمقدميها. 

هادة.؟: على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأفن ولجنة الاننتخابات 
بامحافظة وججان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة 
أيام التالية لصدورهاء ويراعى فى كل ما سبق ما ورد بالمادة .)١١(‏ 

هادة؟؟: يُعيّن ميعادُ الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية, 
والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات؛ ويكون إصدار القرار قبل 
الميعاد امحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأفل. 

أما فى أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيدٌ المنصوص عليها 
فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور. 

جادة 14 :تحدد اللجنةٌ العليا للانتخابات عدةّ اللجان الفرعية الى يُجرى 
فيها الاستفتاء والانتخاب, وبُعيّن مقارهاء كما تعين مقار اللجان العامة, وذلك 
كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية. 

وتعولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى 
الدوائر الانتخابية من عددٍ كافْم من أعضاء الحيئات القضائية؛ مع تعيين أمين لكل 
لجنة وعضو احتياطى لكل منهما.وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من. 
بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال مجان الاقتراع فى الدوائر. 

كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها 
الاستفتاء والانتخاب» على أن تُشكل كل جمنة من رئيس .من أعضاء اليئات 
القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لأى منهما لكل لجنة وذلك من 
بين العاملين المدنيين فى الدولة؛ ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من جلة 
فرعية, وبا لا يجاوز ثلاث جان؛ على أن يضمها جميعاً ودون فواصل مقر واحد 
يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا:ويحدد القرار الصادر بعشكيل اللجان 
العامة مَن يحل محل رئيس اللجدة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن 
يكون من أعضاء الهيئات القضائية. 1 

-أه- 


وف حالة الانتخاب لعضوية مجلسئ الشعب والشورى يكون لكل مرشح 
أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة 
العامة وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية 
لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية, وأن يُبلغ رئيس اللجنة:ذلك كتابةٌ قبل بدء 
الانتخابات : فإذا مضت نصفف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب 
دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثبين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين 
الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيّدة أسماؤهم فى نطاق اللجئة على 
الوجه السابق - فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذّر اتفاقٌ المرشحين عليهم » 
عيّنهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المددوبين. 

وف جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على 
الميعاد المحدد لما , دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم, أو إذا لم يتمكن رئيس 

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحدّ الناخبين من المقيدين فى 
ذات الدائرة الانتخابية ليمغله أمام كل جخنة التخابية عامة أو فرعية؛ ويكون لهذا 
الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات» وأن 
يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يَعِنُ له من ملاحظات بمحضر الجلسة. 

ولا يجوز له دعول قاعة الانتخابات فى غير هذه الحالة» ويكفى أن يصدق 
على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة , 
ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على 
التوقيعات؛ ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدةٌ أو شيخاً ولو كان 
موقوفا. 

صادة”؟: حفظ النظام فى جمعية الانتخاب مَنوطٌ.برئيس اللجنة, وله فى 
ذلك طلبُ معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة: على أنه لا يجؤز أن يدخل 
أحدٌ من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن ينبت 
ذلك بمحضر الإجراءات. 

م 


وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى 
حوها » ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية. 

هانق ١؟:‏ لا يُقبل فى إثيات شخصية الداخب سوى بطاقة الرقم القومى. 

هادة؟؟: على أمين اللجنة أن يوفع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخحب 
الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك. 

وفى حالات الاستفتاء يجوز للداخب أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء 
المختصة بالجهة التى يوجد فيها , وفى هذه الحالة يُثبت أمين اللجنة البيانات 
الواردة بالرقم القومى , وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما 
رئيس اللجدة وأعضاؤها وسكرتيرها©. 

هادة ": يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقاً 
للنظام الانتخابي المتبع . ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث 
نسخ من محضرها تُرسّل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجئة 
العليا للانتخابات مباشرة؛ والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالفة. 
بلجنة الانتخابات بالحافظة . 

هاذة لاا: يعلن رئيس اللجبة العليا للانتخحابات النتيجة العامة للانتخابات. 
أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة 
نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية» أو عقب التهاء المرحلة 
الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقاً للنظام الانتخابي 
لمتبع , ويُدشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره. 

(المادة الخانية ) 

تلغى المواد أرقام م » 3١ ٠ ١7‏ » والفقرة الثالثة من المادة (8؟1) من 

القائرن رقم ”/ا لسئة ١565‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. 


(*)مصوبة بالاستدراك الصادر عن الأمائة العامة لرئاسة مجلس الوزراء . 
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(المادة الخالخة) 
يتولى رئاسة أول جنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل هذا المرسوم 
بقالون» رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يتولى العمل فى أول أكتوبر عام 
اث 
(المادة الرابعة ) 
تُستبدل عبارة "قاعدة بيانات الناخبين" بعبارة "جداول الانتخحاب" أينما 
وردت ف قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. 
(المادة الخامسة) 
يُدشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون » 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في ١5‏ جمادى الآخرة سنة ١457‏ ه. 
(الموافق 19 مايو سئة .61911١‏ 
ال مشير/ حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


عمد 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوء بقانون رقو ا لسنة 111 
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري 
الصادر بالقافون رقم 5؟ لسننة 09911 
رئيس المجلس الأملى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١‏ من فبراير 
سنة١1١؟؛‏ 
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ "٠‏ من مارس سنة 7١11‏ ؛ 
و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 78 لمنة 9955 


. 
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قور . 
المرسوم بقانون الآتي نصه. وقد أصدرناه 
(المادة الأولى) 
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة )١(‏ من قانون القضاء العسكري 
الصادر بالقانون رقم 6؟ لسنة ١955‏ النص الآنّ : 
القضاء العسكري هيئة_قضائية مستقلة , تتكون من محاكم وليابات 
عسكرية و فروع قضاء أخرى طبقاً لقوانين و أنظمة القوات المسلحة, 
ش (المادة الخانية) 
يدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية » و يكون له قوة القانون , 
و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
صدر بالقاهرة في 9 رجب سنة 49 1ه. 
(الموافق ١١‏ يونيه سئة 7١1١1١‏ م). 
المشيرا حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


0 الجريدة الرسمية - العدد 17 (مكرر) الصادر فئ 5011/5/91 . 
1 -قق8- 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرسوء بقأنون رقءو 0 لسنة 11١‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 6 لسنة دبة؟و” 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بعاريخ 7١11/9/18“‏ ؛ 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ "٠١11/8/٠‏ ؛ 

وعلى قانون. المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقائنون رقم 4/8 لسنة 
4 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
9 ' 
المرسوم بقانون الآتي نص.ه و قد أصدرناه : 

(المادة الأولى) 

يُستبدل بنص المادة (©) من قانون امحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
8 لسنة 191/9 , النص الآي: ْ 
المادة 2: يُعيّْن رئيس امحكمة بقرار:من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلالة نواب 
لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة, 
و يعين نائب رئيس امحكمة بقرار من زئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة 
و يجب أن يكون ثلا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات 
القضائية , على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالخكمة, 
و يحدد قرارٌ التعيين أقدمية ائب رئيس المحكمة. 


“"االجريدة الرسمية ‏ العدد ؛ ؟ (مكرر) الصادر فى 5011/5/15 , 
1 كلم 


(المادة الثانية) 
تستبدل عبارة " نائب رئيس المحكمة " بعبارة " عضو المحكمة " أينما وردت في 
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 4/8 لسنة 191/4 

(المادة الخاتثة) 
يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية » و تكون له قوة القانون , و يُعمل 
به اعتباراً من اليوم العالي لعاريخ نشره. 
صدر بالقاهرة فى ١5‏ رجب سنة 1479 1ه. 
(الموافق 1 يونيه سنة 530006 

المشير/ حبسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرعوء يقأنون رقه 55 لمنة 1“١[‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون 
الضريبة العامة على المبيعات 
الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة 2١99١‏ 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١91/9/17‏ ؛ 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بعاريخ 1/8/٠‏ 7:1 ؛ 
وعلى : قانون الضزيبة العامة على اللمبيعات الصادر بالقانون رقم ١١‏ 
لسية51 19 ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 


قور 

المرسوم الآتي نصه. وقد أصدرناه : 
(المادة الأولى) 

يُستبدل بنص_المسلسل رقم ه/ب/” من الجدول رقم )١(‏ المرفق بقانون 

الضريية العامة على المبيعات المشار إليه » النص الي 


الضرية على المعيج اغلي 
وحدة التحعمل | فئة الضريبة | 


«بعه | ١السجاير‏ | لكل "٠١‏ سيجارة | (9080) هن سعر بيع | لكل 7٠١‏ ميجارة | (:908) هن سعر بيع 
والعبوات الأخرى | المستهلك بالإضافة إلى | والعبوات الأخرى | المستهلك بالإضافة إلى 
بذات الدسبة . قرثاً للعبوة, بذات النسبة . 8 قرا للعبرة, 

عد أسعارٌ بيع لمنجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى 7١11/5/9‏ هى الحد الأدى لوعاء 
احعساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف . 


(انجريدة الرسمية - العدد 4 ؛ مكرر! (ب) الصادر فى 5011/56/7١‏ . 
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(المادة الخانية) 
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية » و تكون له قوة القانون » 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
ضدر بالقاهرة فى ١5‏ رجب سنة 184797 ه. 
(الموافق ١؟‏ يؤليه سنئة 9115م). 
المشير/ حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


20ظ 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوى بقأنون رقو *4 لسنة 101 © 


بأتعحماد عطة العمية الاتخصادية والاججماعية تستم 1١‏ - 7/8 23> 
العام امس من البطة القمسية زلا » . لاليارء +7 11 كر 19-35 

رئيس اللجنسس الاتعلي لنتوات المسئحة 

بعد ال”طلاع على الإععلان الدستوري الصادر بعاريخ #الاخرلاثرلالا . 3 

على الإعلان الدسعوري الصادر يعاريغ , #رطار 1 ؟ 

وعلى القانون وقم - ا النعة لااة ١‏ بشأن إعناد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيتها : 

وبعد موائقذ سجلس اثوراء : 

ألء قور 
المرسوم بقاثوي الآتى تعمه ‏ ونه [صدرثات د 
١‏ اماد الاولى 2 

متمد الآدياف العامة لإطار خطة المسية الاتسصادية والاجصاعية قعام ١‏ . ؟ثر 7:1 
بزيسادة الموارد الكئيسة مقرسة ينعار الوق امجارية لتصل إلى 1568 مليار جتيه ؛ 
رزيادة الناتج المحلس الإجساليى مقوسًا يأسهار السوق الجارية ليصل إلى ١87٠‏ عليار جثيه , 
بعدل و حقيقى (عمترسا بالأسعار الشابعةة يبلغ ا يز , وذلك. علي التحر المرضح 
بالقاتمعين (كلاء (15. 


( المادة الثانية ؟ 
يُمعمد برنامع شرا » الأصرك غير المالمة (الاستخداسات الاستشسارية ) يخطة عام 
١120-6‏ ججصرع قدره 17؟ عليار جلبه ٠‏ عتد 7. ما مكيار عنيه استشسارات. المكومة . 
© .15 عليار جني للهيجات الاقتصادية . 1 9غ مليسار جيه تكشركات العامة , 
7705 متبساو جئيسه لطاع الأعسال ا ناص راتعاونى . وذلك على انهو المرضح 
بقاتسة الاستعمارات (قاتسة رقم 27 . 
( الماية الغااشة 2 
تعوليى الخرة3ة العامة توخير التمويل اللاتزم: مجهات الإستاد الحايمة للجهاز الحكومى . 
كنس يترلى يتك الامستتمار #لقومى كرقير التمويل اللازم للهيشات الاقتسادية , والرحتات الاقتصادية 
اللقطاع العام الاشعة للقانون رقم 5897 كسنة ١3584‏ فى حقود الحراماته العمويلية بالقلة 
ونتا 1 هو موضع بالقاتسة. (5) + وتقرم جهات الإستاد الشار إليها بتتقيذ الاستثمارات 
اللخصصة ليا لسام .١١‏ ؟ثرة . ؟ 


وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي, سسثولة عن إيداج أو تضسين حسايات 
بدك الاستهمار القرمي الوارد الاستثمارية المسعهدفة يهذه اللخطة حسسب برا 
الاتفان, عليها مع اليتك وكذلك المولرد اثتى لم تحال حت ١‏ “تر 1 

وتععبر أصرلانهيكات الاقفصادية وشركات. القطاع العام والأعسال العام (القابضة واتتابعة] 
#امنة لحقرق بدك الاسسشمار الثوسي لديا ٠,‏ 


امج زعئية يتم 


7 الجريدة الرسسية - العدد 0؟ مكرر (ب) فى 4؟ يونية سن ١11.؟‏ 
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(المادة الرابعة ) 
يجوز لينك الاستثمار القومى - وبعد مواققة وزير العخطبط - إتاحة التمويل 
للدفعات تنشدمة وتسوية المستحقات عن الأعدال التى قت خلال ستواث سابقة ولم تواجه 
يتمويل خلال سئوات الحتقيذ ١‏ رذلك اشروعات الهيثات الاقعصادية رالوحدات الاتتصادية 
للقطاع العام الخاضعة للقاتون رقم ل/اة لمملة ”ةا ء وذلك خخممًا على الاععماذات 
الإجمالية اللخصصة لذلك موازنة بنك الاستشثمار القومى لعام 11. 1.17/1 
( اجادة الخامسة ) 
مُخصص قروض ميسرة تبلغ 6٠١‏ مليون جنبه » منها 61/٠‏ مليون جنيه للاسكان الشعبى 
وفقمًا للشوزيع الوارد بالقائمة (8) رذلك بأسعار فائئة ميسرة لاتجاوز (1/5 : 
ويجرز لرزيرى الماليسة والتخطيط تخصيص الاحتياطى والمدائلة وققًا للاحتياجات 
العى يسقر عنها التتقيذ . 
( المادة السانسة ) 
يُحظر على أى من الجهات إجراء متاصية عن مستحقاتهسا من المواره العى تسردع 
أو تمن حساب ينك الاستشمار القرمى رفقًا للمادة (8) من القاتون رقم ١١5‏ لسنة 194٠‏ 
بإنشاء ينك الاستشمار القرمى والتى يأذن ألينك يالصرف منها لتسويل الاستخدامات 
الاستشمارية العامة . 
١‏ ماد السابعة ) 
فصل أهداف الخطسة ونق للإطسار الوارد بموأه هذا القنانون والبياثات الواردة 
عن خطة عام 11١93/79١؟‏ ضمن قائمة الشرومات الواردة يخطة الندمية الاقتصادية والابجمامية . 
١‏ المادة الثامنة ؟ 
تُععبر الاعتمادات الاستشمارية موازناث الجهاز الادارى والإدارة المحلية والهيثئات 
الخدمية وحسدة واحسدة ٠‏ ولايتطلب التقّل من ججهة الإستاد إلى أخري استصدار قاثون ٠‏ 
رإفا يعم ذلك بناء على طلب الرزير الخعص وموائقة وزير التخطبط إذا كان التتسل 
من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص رمسنوليات الوزير . وفيما عدا ذلك 
يعم التقل جواكقسة مجلس الوزراء بنا على عرض دزير التخطيط ٠‏ 
وتُععيو التأقيرات العامة الملسقسة بهذا القاننون جسزم لايتجيزاً منه ١‏ 
وتسسرى. على الهيثات الاقعسادية والوحدات الاقنصادية للقطاع العام العاملة بالقائرة 
رقم 41 لسنة 14481 المشار إلبه : كما تسرى التأشيرات العامة الالسقة بقائون الوازنة 
العامة للدرلة تهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحداث الإدارة المحلية والهيئات الخدمية 
وصناديق التمويل الداخلة من الموازئة العامة للدولة . وذلك فيا يتعلق بالاستشدامات 
الاستثمارية الواردة بالخطة . 
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* ) اخادة التاسعة‎ ١ 
يجوز بدا" على طلب الوزير امختص أن بسعيهك يآحد المشروعات الراودة بالخطة‎ 
مشرومًا آخر وإضافة سشررعات توفر لها قويل ذاتى أو تمويل من الصناديق ا منشأة‎ 
لأغراض الاستخمار أو سن الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو مسن الشزانة العامة‎ 
أو فروض أو تسهيلات أو منح محليبة وخارهجية إضاقية بخلاق الموارد الإضافية التى‎ 
تتتوافر لدى بنك الاستشمار القسومى بالنسبة لمشروعات (لهيثات الاقتصادية ومشروعات‎ 
وذلك فى حدود‎ ١487 الرحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للتائوح رقم /اة لسنة‎ 
الخطة الخمسية وجواققة مجلس الرثراء ينا على عرض وزير التعتطيط وإخطار وزارة المانية‎ 
, وينك الاستشمار القرمى يذلك‎ 
) امادة العاشرة‎ ١ 
وتكون له قوة القانون , ويعمل به‎ ٠ ينشسر غلا المرسوم يقاتون فى الجريدة الرسمية‎ 
9.1١ اعتبار) من أوله يوليو‎ 
18959 حشر هالذاهرة فى 771 ربصب سنة‎ 
.1م1-1١ الراقق 6 يرقية مشة‎ ١ 
المشير/ حسين طتطاوى‎ 
رئبس, المجلس الأعلى للقوات: المساحة‎ 


لالأقت 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرصوء بقآنون رقو [0 لسبة 11 “© 


بربط الموازنة العامة كندولة 
كدسعة المالية 00 
ربتعديل بحضى احكام قاتون الضرية على الدخل 

رليس المجاس الاتعلى, للقوات المسلحة 

بعد الاطلاج على الإعلان الدستورى الصادر يتباريخ '18ثر 5م19 ؟ 

وعلى الإغلان الدسترري الصادر يتاريخ . </ر"2ر ١1‏ + 

رعلى القاترن رقم 51 .لنة ١997*‏ بخأن المرؤزلة العامة للدرلة وتعديلاته + 

وعلى قائرق الضريبة على الدخل الصادر بالقالون رقم 1١6‏ قسلة 5١١89‏ : 

ربعد موائقة مجلبى الرزرا» : 

قرز 
المرسوم بقائون الآثى نص , ونه أصدرتاه : 
١‏ المادة الآولي ؟ 

قدرت اسحعخنامات الموازنة السامة للدرلة لنبشة اغالبة 11 لاير١7‏ 
يمبلغ .--54-7817 جئيسه ( ققسط وقبره حمسمالة رأريهة رتسهون مليارا 
رتسعة وثلاثون ملبونًا وماثة وعشررت ألف جليد 1 

كما قدرت إيرادات الموازئة المامة للدرئة رمتحصلاته] من الإثراض رمبيعات الأصرل 
بميلغ ...544745544 جليه ( تسقط رقهره ثلاثماثة رتسعة وأريعسون ملبارا 
وستمائة وستة وأربعؤن عليرثًا وستمالة وأربعة رتسعون ألقه جنيد ) - 

( المادة الثانية ) 

وزعسث اسه دامات الوازنة العامة للدرلة للستة امالية :717/5 

دقفا ىا هو وارد بالجدول رئم 1١١‏ على التحو التالي : 


الجريدة الرسمية - الغدد 4؟ مكرر '(ب) فى 14 يونية سئة 1011 


و 


]ول - المصروفات : 
قسدر إجمسالى المصروئات بالموازتة العامة للدولة للسنة المالبة ١١‏ #ثر؟ ١‏ ؟ 
يلغ ٠.‏ 440083583 جنيم (ققط وقدره أربعمائة وتسعون ملياراً وخمسمالة وتسعة 
وثمانون مليونًا وستمانة واثنان وثمائرن ألف جنيه ) موزمًا على الأبواب الآتية : 
الباب الأول : ” الالجور وتعويضات العاملين , 
رقدى إحبالى هذا الباب ميلع ١١028551. ٠٠‏ جتيه (فقط وقدره مائة وسيعة عشر 
مليار) وأربعماثة وسعة وتسعون مليرنًا وتسعماتة رسحة وثلاثون ألف جتيه ). 
الينب الثاني : ” شراء السلع والخدمات “: 
وندر إجمالى هذا الياب ييلغ ٠‏ . - .505517 +” جنيه (فقط وقدرد ثلاثون مفيار؟ 
ومانتان وأربعة وخمسون عليرنًا وتسعداتة وعشرون ألف جنيه ) . 
الباب الثالث ‏ ” القوالد ": 1 
وقدر إجمالى هذا الباب بلغ . - ٠١57441085‏ جنيه (نقط وقدزه مائة وسكة مليارات 
ومائنان وتسعة وتسعون مليونًا وسيعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) . 
الباب الرايج + ” الدهم والمنح والمزايا الاجتماعية *, 
وتدر إجمالى هرا الباب ييلع ٠.١‏ 18171786118 جتيه (فقط وقدره مائة وسيعة 
وخمسون ملياراً وسبعمالة وأربعة وخمسون ملبونًا وأربعماثة وتسعة وثلاترن ألف جنيه ). 
الباب الخامس ؛ " المصسرواسات التخسرى *: 
وقبر إججمالى هذا الياب بيفغ ..815199194 جنيه (ققط وقدره وأحد وثلاثون 
ملياراً وستمانة واثنان وعشرون مليونًا وثلائماثة وتسعة وعشرون ألف جتيها . 
الباب السائس :” شواء التصول غير المابية (الاستثمار ات ٠"‏ 
وقدر إجمالى هذا الباب ببلغ . ٠.‏ 2914951 جنيه (فقط وقدره سيعة وأريعرن 
عطيار؟ وماتة رواسد وسحون سليريًا وثلامباتة واثتان وثلاثرن آلف ينيد) ء 
لانيا - حيازة الاصول امالية ٠‏ 
الباب السايع : “ حيازظ الاصول المالية المصلية والاجئبية " - 
وقدر [جسالى هثة الياب يلغ . . - - *8ت.*2 جنبه (ققط وقدرء أريسة مليارات 
وثلاثسائة رخمسة مليوثًا وثمانمائة وثلائون ألقف جتيد) , 
كانت - سداد القروضش - 5 
الياب !لثامي ٠‏ ” سداد التروض المحلية والالجتبية "+ 
وقدر إحسالى عذا الياب بلغ - . -8- 259475 جنيه (فط وقدره تسعة وتسحون 
ملياى] ومانة رثلاثة وأريعون مليوبًا وسعباتة وثماتية الاق حليه) . 
: المادة القالثة ؛ 
وزعت إيرادات الموازتة. اتعامة تلدولة وعتحصلاتها من ارا وعبيعات الأصول 
للمدة المائية 5-1556 501217 وما لما هو رار بالجدول رقم )١(‏ على التحو الآتى : 


دعقم 


أولا - الإبرادات : 
قدر إجمالى الإيرادات با موازنة العامة للدولة للسنة المالية ١11/9.1١؟‏ 
بلغ . جنيه أفقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون ملياراً وستمائة 
وستة وأربعرن مليونًا وستمائة وأربعة وتسعون آلف جنيه) موزعًا على الأبواب الآنية : 
الباب الول ” الضرائب ": 
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 1117787٠٠١‏ جنيه (فقط وقدره ماثعان واثنان 
وثلاثون مليارا ومائتان واثثان وثلاثون ملبونًا وثلاثمائة وثمائية وعشرون ألف جنيه) ٠‏ 
الباب الثانى : ” الحح “> 
وقدر إجمالى هذا ألباب بلغ ١٠٠٠91101؟‏ جنيه [فقط وقدره تسعة مليارات 
وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وخمسمائة وواحد وسبعون' ألف جنيه) . 
.لباب الثالث : ” الإيرادات الانخرى ” 
وقدر إجمالى هذا الياب بُيلغ ٠١144144. ١‏ جنيه (فقط وقدره ماثة وسيعة 
مليارات وأربعمائة وأزبعون مليونًا وسبعمائة وخسة وتسعون ألف جنية) . 
ثانيا - بتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول : 
الباب الرابج : "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الاصول المالية وغير هامن الاصول”: 
وقدر إجمالى هذا الباب ببلغ ١١1144818٠٠١‏ جنيه (فقط وقدرة إحدى عشر مليازا . 
ومانتان وثمانية عشرة مليونًا وثمافاثة وثمانية وعشرون ألف جنيم) . 
( المادة الرابعة ) 
قدر الياب الخامس - "الاقتراض" ممبلغ "034.٠ ٠.‏ /1امام؟ 2 (فقط وقدره مائتان 
وثلاثة وثلاثون منيارا ومائة وثلائة وسبعون مليونًا وخمسبمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) 
وثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض 
رمبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة الماليّة 11 ؟/99.؟ 
وفمًا ا هو وارد بالجدول رقم )١(‏ ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالبة 
:بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى ‏ 
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( المادة الخامسة ) 
قدر إجمائى استخدامات ومرارد موازنة الحرائة العامة لفسنة المالبة 11- 91/9 ؟ 
بلغ 0-٠‏ االالا!7 جتبه (ننط وقدره مائتان وثلاثة رئلائون ملبار) وسيعمائة 
وثلاثة وسبعون ملبونًا ومائة وخمسة رأربعون ألف جتيه) وذلك وئقًا للجدول المرفق رقم (17.. 
وتتضمن مواره موازئة اللثزانة العامة ميلقا منداره -- 77.7948 جنيسه 
(ققط وقدره مائسان وثلاثة وثلاثرن مليارً وتسعة وسبعرن ارثا وستمائة وثمانية ونسعون ألف جتبه) 
يول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزائة العامة فى الأسواق المحلبة والعالمية 
ومن المهاز المصرقى رغبره من مصاهر التمويل . 
وتتولى موازئة الخزانة العامة قويل العبمز قى هرازنات الجبهات الداخلة فى الموازنة 
العامة للدولة ويؤرل إليها قوائض تلك الجهات رفثا للجدرل رقم (؟) , 
( المادة السادسة ) 
مع عدم الإخلال بقائون مجلس الدولة السادر بالقائون رقم لغ لسئة الأقا ١‏ 
ثلتزم الوزارات رالصالع والهيثات والمؤسسات رأية وحدات أخري بأل رأى وؤارة امالية 
فى المسائل العى من شأتها ترثيب أشباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة ا مصروقات 
أو يتطقبض الواره ١‏ 7 
ويكون طلبٍ الرأى من الجهات المخئصة يعد موافقة رئيس مجبلس اليزيا + ومصحريا 
برأى وزارة المالبة ورجهة نظرها فى المسائل المائية الطلوب إبداء الرأى يشآتها . 
(المادة السابية 2 
لوزير اكالية إصنار سندات علئ الخنزانة العامة قابلة للتتداول فى بورصة الأوراق 
المقلية المصريذ والبورصات العالئيسة تستخدم قى تويل عجر الوازنة العامة للدرلة 
أ قي إعادة هيكلة الذين العام أو لتجل محل سندات وأو الخزانة العامة التى يتم إغلاكها . 
ولرزير المالية إصدار مكوك وسئدات على الحزائة العساسة فى جمدو التسروض 
والسندات العى تستحق خلال العام وبتقرر تجديدها . وله أيضا إهلاك المسكوك رالستدات 
الضادرة على اغخرانة السامة وألتي يحل أجل إفلاكها وذلك من عائد حصيلة الخلصخصة 
أو من أية موارد إخبائية تتحقق خلال السعة . ٠‏ 
كما يكون له عقد التررض الأجنبية اللازية لعمويل الحزانة العامة لى حيود الدستور . 
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( اللادة الثامنة ) 
لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزاتة العامة وذقًا للشووط والأوضاع التى 
يتقق علبها مع اليتك المركزى المصرى لمراجهة ما يلى » 
١‏ ] تغطيذ عجز الخزائة العامة نى السدوات السايقة - : 
(ب) تمويل عجز الهينات الاقعسصادية المرحعل قى السئوات السايقة 
بالقدر الذي يثيت أنبه بنبقى على الخزاتة العامة قويله . 
(ج.) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبتك المركزي ٠‏ 
(د ) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى رالاتتصادى ‏ 
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لعتفيد ما تقدم ‏ 
كما يجوز لوزير الماقية إصدار ستدات على الخزاتة العامة لصائح صتدوقى التأمينات 
العابعين للهيتة التومبة لفتاميق الاجتماعى وئقًا للشروط والأرضاح اللازمة لذلك لمقابلة : 
)ها يتسيسه الصندوقان المشار إليهما من تمربل للخزائة العامة لشغطية 
احتباجاتها التمويلية . 
اب ساد مستحقات منسدوقى العأمبناث الختسار إليهما طرف اللخرانة العامة 
عن لروضهبا ليك الاستشمار الذرمى فى حدوه ما يتفرر نقله إلى الخزانة 
العامة من التزامات بعض الجهات ابتك الاستكمار القرمي فى إطار إصلاح 
وتصويب الهباكل الشسويلية لتلك الجهات . 
١‏ المادك التاسعة ) 
لوزير آخكالية استخسدام رصبد حساب رديعة الطاقة البديلة فى :111/575 
المقتوح ياسم وزارة الماليية لدى اليتك المركرى المصرى قى إهلاك. جاتب من الدين العام المحلى 
المحكومى أو إعادة حيكلة هنا الدين » على أن تلعزم الخزاتة السامة يعمويل ما بشقور 
من مشروعات للطاقة اليدبثة المنسوص عليها فى القائرن رقم 14 لنة ١44١‏ نئ حدود 
هنا الرصيد وذئك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتمامية - 
( المادة العاشرة ) 
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحنة يهذا القانون جزء) لابعيزأ منه وتسرى 
على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيعات العامة انخدسية وصناديق 
التمريل الداغلة ضمن الموآزنة العامة للدرلة ‏ 


لاق - 


( المادة الحادية عشرة ) 
اعتبار) من 709١/9/6‏ تزاد الحسوافر المقررة للعامطين المائيسين بالوزارات 
والمصائح والأجهزة التى لها موازئة خاصة بها وألهينات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية 
أر ما يثقرر لهم من حاقز , بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاء كل متهم من مكافات دررية 
أو سنوية أو حراقسز أو عقايل عن جهود عبيو عادية أو بدلا أو غير ذلك عن ( 1/15 
من المرتب الأناسى ٠‏ ولا يدخل قى حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من 
مكاتآت جذب العمالة وبدل الجقسرغ ويدل الإقامسة قى المناطق الثائية وبدل ظروف 
ومخاطر الرظيغية ‏ ويصدر الرزير ا مختص بالتتمية الإوارية يالاتفاق مع وزير المالية 
القرارات اللازمة لعتنيذ حكم هذا المادة - 
( المادة الثانية عشرة ) 
يستبدل يتصوص الواد أرقام (4) ١‏ (65/ اثفقرة الأولى) من قأتون الضريبة على 
الدخل الصادر بالقاتون رقم 4١‏ لسنة 8 - ١؟ ٠‏ التصوص الآتبة : 
المادة (8) : «تكرن أسعار الضريبة على التحر الآتى : 
الشريحة الأولى : أكثر مسن - - ٠‏ 6 جنيد حقى 7١-٠0‏ جنيم (١1/ز)‏ . 
الشريحة الغاقية : أكثر من ٠١‏ -؟ نيه حعى 20.٠٠‏ جليم (27/99 . 


الشريحة الثائفة : أكثرمن 2-٠٠١‏ جتيد حجى - . ١١ ١.‏ نيه (عشرةعلايين بنيه)( ١‏ ثرا * 

الشريحة الرايعة - أكثر من ١٠١١٠٠‏ جليه أعشرة ملايين جنيد)( 218 - 

ويتم تقبريبب مجسوع صانى الدخل الستسوى عند جساب الضريبة لأقري 
عشرة جنيهات أقل . 


المادة 5غ ثم النقرة الأولئ 1 + 

برب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل . ويشضع للضريبة وفضًا 
للشريحمين الآتبعين : 

الشريحة الأولى ؛ حتى عشرة ملايين جنيه يسعر 01 1767 . 


الشريحة الثائية : أكثر من عشرة ملابين جتيه بسعر 21 774] . 
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( المادة الثالثة حشرة ) 
بنشر هتا المرسوم يقانون بالجريسدة الرسميسة ٠‏ وتكون له قرة القاثون . ويُعسل به 
من أول يوليو ١.11‏ 
عدر بالقاعرة تى 71 رجب منة 1471 هر 
١‏ الموافق 8 يرئية سسلة 7011 م4 . 
المشير/ حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلعة 
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المجلس الأعلس للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأملى للقوات المسلحة 
رقو 45 لسنة 611 


رئيس الجلس ال ”على إلقوات امسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان التستوري الصادر يعاريخ 18/ لم 5-151 : 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر يتاريم ١‏ "لاا 5 : 
وعلى القائرن رقم 7. لسئة ١435‏ بشأن إعاءة تنظيم الأزهر رالهبتات التى 
بشملها واكقراتيت المعدلة له ولانسته العننيذية : 
وعاء , قائون نظام العاملن المدتيبي بالمولة الصادر بالقانون رقم /ا2 لكة إإلاذا ؛ 
رعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 6١/‏ لسنة 5١6١‏ : 


قزر 
(المادة الآؤلى ) 


تسد خدمة فضبلة الشيخ الدكعور / محمد عبد المزيز محمد راصق وكبل؟ 
للأزمر اععيار من 7١1١/4/5‏ وحتى ال/رهم 7-57 تاريخ القهياء العام المراسى 
ل 


(المادة الثانية ) 
يُنشر هذا القرار فى الجريهة الرسمية . 
مدر بالقاهرة فى > بسادي الآولى مبنئة #ا2١‏ م 
( المرافق لا أبريل سنة 7+1 م4 . 
المشير/ حسين طتطاوي 
رثيي المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


5 الجريدة الرسمية - العدد 10 قى 15 أبريل سنة 1١11‏ 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو 40 لسبة إأككات 


رئيس المجلس الآغالى لنقؤات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدمعررى الصادر يتاريخ 15/رام 7.15 + 
. وهلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ . 5-53/177 + 
وعلى قائرن نظام العاملين المانيين هالدرلة الصادر يالقانون رقم 21 لسنة ١918‏ ؛ 
وعلى تاتون ضمائات وجراقز الاستشمار السادر بالقانون رقم 8 لسنة "١81‏ 
وعلى قرار رنبس الجمهورية رقم 184 لسنة 1437 بإنشا ١‏ الهيئة العامة للاستقمار 
والمناطق الحرة : 
وعلى قرار رئيس المجعلس الأعلى للقرات المسلحة رقم #7 لسنة 7١1١‏ : 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7743 لسمنة 10١1١‏ بعصيين رئيس الهيفة 
العامة للاستثمار والمناطق احرة + 
وعلى ما عرضه رئيس“ مجلس الوزراء : 
مسرل 
١‏ المسلدة الاولى ) 
يجدد تعبين السيد الأستاذ / أسامة عبد المنعم مائع - رئيسًا مجلس إدارة الهيئة 
العامة للاستثمار والمناطق اخرة بدرجة نائب وبر لمدة عام . 
( المادة الثانية ) 
يشر هذا القرار فى الجريدة الربسمبة , وعلى الجهات المختصة تتقيذ هنا الترار , 
تسد بالشاهرة فى > جسادى الأرلى سلة 1417 ا ١‏ 
١‏ الراقق لا أبريل سنة 5:15 م1 , 
المشير/ حسين طتطاوى 
رئيس ائجلس الأعلى للقرات المسلحة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وه /ا0 لسنة |[ 6 
رئيس المجلمي الشلي لتثؤاات المصلحة 
بعد الاطلاع على الإغلان الدسعوري الصادى يعاريخ "ار #ثر 9 5 : 
يعقى الإعلان المسعرري الصادن يتاريخ “كاثر5/ 5.35 1 
تعلى القائري رقم 34 لمجة 98504 فى شأن المجعسماث العسرائيم : 
وعلى القالون رقم 541 لسنة لاه ؟ فى شأن الأراضى الصصراربة + 
رعلى القائرن. رقم ل لممجة 349:1 قي شأن بعض الأسكام المتعققة بآملاك الدولة إبخاصة + 
وعلى القالرن رقم 5 لسنة 5:4 ني أن الربحة 1 
وغل التقانون رقم 4١35‏ لسة ه- - 7 بشيآن البعا + القرعه + 
وعلى قبرار رئيس الجسسيسررية ركم “887 لسيقة 09 * بإتشسساء المركسز الرطتي 
لتخطبط استشدامات أراشي الدولة 03 
وعلى ترثر رئيس الجسهورية رقم ١61‏ تسنة ١-١‏ ” يشأن تمديد امتخدامات أراشي السولة 


حتى عام 997 .؟ ؟ 0 
دعلي ظرارى رئيس الجمهورية ركسى 192 1 ؟ لسلة 708 سآن إنشساءء سباقظتن 
خلران برة أأكرير : 


وعضى. راز وتيسن الهمهرزبية رقم اكأثر السنة 60 اع 

ربعا علي با عرعله اللركر الوطتي تتَطْطييد أستخيامات أراضى الدولة 0 

وعلي مواققة مجلس الرزرا » بيدلسقه ال معتردة في . «الزار 199 , 

00 / اقمسسورء 
ذ املاظ الاوالى 2 

تخصسص للمتغعسة العاعسة دون مقايل مسلية ١424:‏ غدانًا تعاول 59+ كيرا 
الليينة باخريطة وجدول الإسدائبساث المرقق كسدائن صحية لام خدامها في خرل وندوير 
والعتلسي المتهائى من المطئقاث لمحافظات اتقاهرة الكبري ‏ 
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) الملدة الثاثية‎ ١ 
تستبعد الأراضى البالغ مساحتهسا [1951 تدانًا و1 قيراضًا ولاءة مسهم)‎ 
5.٠١ بمتطقة شمال طريق القاهرة العين السخنة الصادر بشأتها القرار الجمهررى رقم 45 لسئة‎ 
. لتعرد إلى أصلها كآملاك دولة خاصة‎ 
) انادة الثالثة‎ ( 
 هرشت يُتشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . ويعمل يد أعتيار؟ من اليوم التالى لتاريخ‎ 
عدر بالقاهرة كي 4 جمادى الأول دبنة 417 3ه‎ 
م).‎ 75-1١ أبريل متة‎ ١7 الموافق‎ ١ 
المشير / حسين تنتنطاوى‎ 
رئيس الحجلى الأعلى للقوات المسلحة‎ 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقم 0 لمنة !1 “6 


رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحكة 

بعد الاطلاج على الإعلان الدستورى الصادر بعاريخ #ا #ايرا 5١1‏ : 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بعاريخ - #الرط/ 3:11 ؛ 

.وعفي قائرن الهيئات العامة الصادر بالقائرن رقم ١١‏ لنة 1557 ١‏ 

وعلى القائرن رفم ١49‏ لسئة 3481 فى شأن الأراضى الصحرارية ؛: 

وعلى التائرن رقم لا لسنة ١1449‏ فى شأن بعض الأحكام المتملقة بأملاك الدولة الخاصة : 

وصلى القأتون رفم 2 لسنة 1454 فى شأن الببنة ؛ . 

وعلى قرار رئيس الجنهورية وتم 2817 لسنة ١١‏ ١؟‏ الصادر بإنشساء المركز الوطنى 
التخطيعط اسعخداماث أراضي الدولة : 

وعلي قرار رئيس الجمهورية رفم ١84‏ لست 7٠-9‏ بشآن استخدامات أراضى الدولة 
حت عام ١110‏ ؟ ؛ ١‏ 

رعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات. أراضى الدرلة * 

ربعد موافقة مجلس الوزراء يجلعه المعتودة يتاريخ 9؟ثر5/ 5١1١1‏ + 

أقسيسزز ٠‏ 
١‏ اماد التؤلى ) 

ووفق على تخصيص قطعة الأوض المبرنة الحدود والأبعاد بالتريطة رالإحدائيات المرئنة 
مساحية 586 قداثًا و4 قراريط وذ. ١‏ مهم بناحية أسوان للهيئة القومية لمباء الشرب 
والصرف الصحى ٠‏ رذلك لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى والمزارع الشايعة لها 
بمسافظة أسران . 

(المسادة الثائية ) 
يعنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية - 
صدر بالقاهرة فى ؟ جسادى الأوكي بلة 141797 ع 
3 الراقق ؟١‏ أبريل سنة 5-151 م) , 


المشير/ حسين عنتطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقراث المسلحسة 
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المجدس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس العلى للقوات المسلحة 
رقو 05 لسنة [01] 6 


رئيس الججحاس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان المسعررى الصادر يتاريخ 7/19 11١؟‏ ؛ 
رعلى الإعلان اللسحررى الصادر يعاريخ ٠‏ /ر؟/ 7-35 : 
وعلي فاترن مجلس الدرلة الصادر بالقاتون رقم ل لسية ١451‏ وتعدبلاته 1 
وعلى الاحكام الصادرة من اللحكسة الإدارية الغليا في الطعرن أرتام 7185 
كارن 2 الريرف السغة 67 ق.ع + و 1785 لسبنة 21 قيرع ١و‏ 7788 السنة 81 ومع ٠‏ 
6 أسسمتمة 41 قورع + و 5761 لمسسحة 37 قيرع ٠ن‏ 77844 لسنة 8# قرع ٠‏ 
وة؟؟5 لهم:ة2452 اخ ”54 لسنئة8 قمع 755ل لسسنسة 87 قبع ء 
ردقه لمينة#7ة قمع كه اا لسنة "له قح 211لا لسنة 9م قم 
وؤا#دلنةمه قرع ؤللاةا لنة 7ه قمع 
رعلي مرافقة المجلس ألخاص بمجفس الدولة ‏ 
ينا ء على ما عترضه رزير العدل ١‏ 
تسسورم 
( اجمادة الآوتى > 
بعين مندري مساعدة مجلس الدولة_كل من السادة الأسائؤة الصادر تصالحمهم الأحكام 
القضائية المشار إلبها الآنية أسماوهم + 
١‏ - محمد معمرذ عرد الملار غيد اللطيل . 
! -جملقسيد أحمد عبد الحنيد, 
* - أكرم أبو انتتوح عبد الحسبد أبر القت , 
) - محمورد جمعة خميس عبد الجواد ‏ 
5 - أحمد نيد على حسن الآبى . 
8 سيم فيد سيد على عمينسى . 
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7 - مرزوق سمير جاد الله شليل . 
ال مصطقىي محمد حتنى التسيد. 
هد محيد التاودىي محمد عبد الخليم . 
٠‏ - شيف على محمد الششبتاويى ٠.‏ 
- محمد مصطتي عيد الرحمن مصطقى - 
- كريم عبد الرحسن عكمان عزوز . 
58 - على حستين علي السم اك ل 
- كريم محند حستى أحمد على الصراف ‏ 
6 - أحيد محند عبد الحميد أير القفعوج . 
0 (المادةالثائية). 
جُرتب أقدسبة السادة الأساتذة الذكورين يالمادة السابقة بين أقراتهم اليتون ا 
رئبس الجمهورية رفم الا لستة 79 
( اخادة الثالثة ) 
يشر هسذا القرار فى الجريدة الرسمية . وعلى وزير العدل تتقيدة .. . 
صدر بالقاهرة فى .5 جمادى الأولى منة 217١م‏ 
١‏ المراقق ١1‏ أبريل سنة 7014 م1 . 1 
ش المشيرا حسين طتطاوي 
رميس المجلس الأعلي للقرات المسلاحة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو 7١‏ لسنة [01لات 
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رئيس المداس الاعلى للتوات المسنحة 
بعد الاطلاع على الإغلان الدستررى الصادر بتاريخ 5/5/ 5.51 : 
رعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ا 0 
رغالي القائرن رقم لا لسنة ١517‏ يشآن مجلس الدرلئ ١‏ 
وعلى مرافقة المجلس الخشاص لالاسثون الإدارية مجلس الدرلة بجلمه العمقردة 
بعاريخ #الر"7/ 311 1 
وبئاء على مآ عرضه رزير العدك ؛ 


تسسررر 


(المهدة الالولى ] 


يُمين مندونا مجلس اتدرلة ب السادة الأمائذة المندوبرن المساعدون مجلس الدرلة الآنية 
أمساؤهم . امجيار) من 711/12١‏ وهم : 


١ه‏ أتسرك الاسسرارى مسد حسسسن 
* - عبد الفادى عبد الهقادي محسد ثقيان 
* منسيد عبد المتسيد مشرلي علي صالح 
4 - بهاء التدين أحسة متصمد حسن 
- محمود على سعد الذي معد البمتى 
5 - محسرد أحسد محسة إيرافيم اكيثييهى , 
٠”‏ - أعمد حنمن غيد إثله حبين منسان , 


م - تحيد جرد مجيادء ميميم الجارحي - 


5- صلى امسن ممصطثي طلب ,. 
1 - ميحد ميصموة ظُلْب بحمد عمسن . 
لخاد خسن محيمة غيد القثي , 
بن صسسر أمسةه نامسد الشامل . 
1 أين ممسةد البينسارى الرسام. 
14 « تابي مدي محسد أمين الركبل . 


6 بنحيد هين يحبد غيل الجيد بركاث , 
> حازم محمد قايز مجبرد غبد الملوم , 
- أزهر مخسة ممطاي درريش , 
18 - أعمد حاس عينة الفقار سلاسة ‏ 
1 - أشمية فيسسقق ضع لا 
7 - سسا السدين برنسف لتطيرق . 
51 - مدممك أتسرقم حببد اخائق لبراههم الألقي - 
+ أساصية متتداري حعاقفظ عصسن . 
37 - ماياكل سسيس صيد الملاق متضصور , 
4 > متفسسام لشصصد ركفت طلل. 
© > فشسام أحعمد ماقي أحمد زقثرل - 
58 م ممفيق مصمط عمسيل أبممل , 
717 > ساي متسسن ميق الرهمن جمسة . 
8 >« فعسم قاسم مايق خيس , 
عد حييتيىي هيد الهادي أضيد مبعمم , 
ممهطقي عيذ القنصاح ميتفيين على , 
6 » شارق رب مسيسه الفظيم إبرافيم ٠‏ 


الجريدة الرسمية - العدد ١5‏ في ١؟‏ أيريل سنة 5-11 


30 


ل - عنيند الغتى مسد مسهذ العراقى ‏ 
57 - محمد لحر عيند الفتاح السييد . 
> ونيسذ حئسفى مسحسود محمد. 
0 - تادى تجحمد صالع عبد الله. 
9 - أير القاسم عبد الله قاسم محسم . 
/7- أحمسد جلن مجيود تخيود. 
8 - على حسيئين محمد عيده: فَرَال , 
- أحمد عشسان هيم حسن عبدر. 
6 > عاول نسمد نعريل عقمآن. 
١‏ - شاأدى محسود سامى عقسان اللا . 
1 - عمسين متسرض حسين أجسسمد ١‏ 
47 - محمد محطني كامل عبد الحليم ‏ 
غ4 سيق لنوظطينة البط سل 
6 - محمد عادل محمد السيد إبراهيم . 
- أيسن وزدير سف لفقي درديس . 
لاغ - عبد الله تسريف جاد شريا . 
4 - محمد السعيد عبد القادر السيد . 
3 - عيد البادي عبد !لكريم عبد الهادي جابر . 
6 > أحمد محمد مخمذ القماش. 
١‏ أحمد محمد عوضي الله سيد. 
5 -اطه ربيع عيدٍ العظيم عببد النضيل . 
لاة - يهسجات محيسل يهجات الخبرائي . 
0 - أدهسم حميسين مسعصروقو عسلام . 
8 - عصرو محمد مخثار محسود سليمان . 
05 - محمد عدلى محمد عيبم العظبم عليسي ٠.‏ 
07 - أحسد محسد على خشيقسة 3 
4 - محسوة زين العابدين أحسد عسام . 
سير مجه الك فسخ كيو 


:لات كاله سجس علي الإترقو عتساف - 
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1 - عبد الرحمن دخمذ مرتضي محسد يشر . 
5- أحمد محمد عبد الحيد سبالم شكر , 
3 أحمد سعيد حسين محمد الشادى , 
4 - ترضبق يحبى تونييُ حسن مفعتام 
0 - خالد عبد الله قصرح خسن شحاتة , 
- محمد عسه القعاح درسالة بوسف . 
هاجتال مزه امت 
8 - محمد عاطف عبد العريز أحصه سبف . 
6 ماجه عبد الفتاح أبر البزيد عرفة , 
6 - حمدى مالك عبد اليدئ أمسد , 
- سعد محسيد سعد السيد القلا. 
؟/ - راشى ترزى أحسد شعيسان. 
"> مخمد مسقمريى محمد إبراهيع , 
4 - فائى ميد محببه أين حليسة . 
قلا - مسال إبراهيم كيال لستادى . 
- مينارابح رتيب يسطا., 
لال - رأمى خمستصيد اتسأ تسم لسسالسيسى , 
4- أحسسد على عبد اللاه إبراضيم . 
8 عملاء محمد على عبد أليائى . 
لم > سسيسو سناضى غسيسه الله النسبسد ' 
3 - محمد مصطتى سيد أحند محمد . 
81 > حسدى غيد الرحمن عيد العاك عيد الرحمن . 
387 - معد يمل أعصسد يسسسسرئى ٠‏ 
6 - ماركنو نشأت كمال ذثيال صليب , 
6 -- أن صلاح الذين حسن توذيق ملك , 
5 - عماذ الذين محمد حسنى محمذ الفرجارى . 
49ت أصسد سساف ىوض عسيسي . 
84 سين محمد قاروق عطقن . 


كخ - عيثم حافظ سسد حائتل سحجوب.. 


3 - ببكشسر برسقف زكى تادرس . 
- أيين صفوت عامر غبد الرخمن النقى . 
7 - إبسلام أسامة إنسماعسل ميستق . 
18 - أحسد جلال أبر الششرح أبر عسمر. 
4 - يرسف محمد ضياه الدين محمد حسين . 
6 - محمد عبد العظيم السيد شحاأتة . 
41 -- ميحسود حليان تعند سند باقة: 


لاه - إسلام خيري أحمد عيذ المجييد الكباش . 


8 - أحسد محمد تيفتيد كيال حسن . 
8 - أحبسد فسرحسان حمسن حسسين لاقي . 
1 - محيد عراض تيرج عبد الثبي . 
لكل ب سامح متحمد حسمن سيك وألي . 
7 - أحمد عبد الهادي عيد الهيمن باظة . 
٠‏ - يميا كشال كامل يسخميد . 
٠١6‏ - عمرر أبو بكر الصديق رياض البارودى . 
8 - محمد محمد حنسين إبرآهيم . 
- محمد محمد عبل الصسزيز كحلة . 
يال - ادا معمرو مخده بعد حني ” 


8 - ولميد تحيد المسسرى خيرى . 


أحيد حسن خيازة محمد 
> أحمد يسدذرى سهلى أحسد الم . 


-0١‏ شهاب أحمد عيد القرى محيد. 
7 - وائسلى بنسييد مب خمسة سيائم ٠,‏ 
137 - سعمة طارق معي لطريف , 
- أحصمد سيف الدين جلال أبا زييد . 
8- أحمد عبد العزيز طه إبراهيم . 


قبل 


- ضيياء سلاج أخسمد مسلال 5 
101 - سحسد شعبان عبد ربه خليف . 
4ه أساسة عسادل على حمسن قابد . 


- أحيد عيد العظيم تحمد نجيد سالم ‏ 
- مصطتى محد عبد الله غيد الرحمن . 


- عبد أثرحسن محمرد عبد الرحمن محيخ . 
7 - مجند ربيع عيد المعطى أحمد الشيرارى . 
1 - مصطنى متير عبد العزيز عبد المجبد . 
+7 > محمد عيد القتى تجحيرد حبد , 
9 - أحمد محمرد حسن محمد جردة . 
خالد أحسد أب النترح مصطني . 
١31‏ - إسلام عادل هيد عبد اللطيف. 
8 - محبد أب العرد عيد المزير عبد الفزيز . 
5 - أحسد رشاد يدوي رشسران الشاقد . 
- محمد عبد الله عيد العزيز أحمد . 
111 - محيد إبرافيم محمد سرفان. 
ل محند عبيد إلله على حسن اليما . 
17 - أحمد زين العابدين عبد السثار السيد .. 
- رمضان رجب جلسى عبد الجراد . 
6" - راعى فتسحى عبد الهادي غراة . 
5 إسلام شوقى على متسيسم. 
7 - شادى صلاح الدين ميد اللطيف حسن . 
198 - محسند يمير مخيدلصهر. 
4 - مجدى عبد التعم عزازى محمد . 
4 - محمد طلعت محمد أحمد عبد اللا , 


- يسدر الذين سصييد سعبيد غالم - 


0 7 وناو د الت سويد سند تسد بسكت . 
١43‏ - احمذ إيراهيم عبرى محمه توفيق . 5 


1 - معد متاز محمد على عغشام. 
145 - هاتى جاد عبد اترحمن جا المزلارى - ٍ : 
- ميتة سمير عبلامة تحسر الله . 


4 - إبراهيم السيد إبرأهيم السيد الزغبى . 


هلاؤ1- محمد على قطب عسوض . 


5 - مسحسد عمر محمد عتيسة .. 
6 - إسلام ثييل مسحسد عبد القعاح . 


187 - إتيلام مسد يجيد تأجى . 7 - وامى يركات فيد المججة القوقى . 
1 © يكم عاو مساصموة مخسد - #وا- عمس عبد العوير على عسي , 
4 - سحمد السيد خلف إبراحيم . هل - المتشاري عبد العظيم أو ا مجد فخمر . 
6 - أحمد عاطف صحمهد عرزت ترنين . 8 - الحسين زكري مصطفي محمد القتى , 


. ادر عبد اللطيف محمد خلسئة  - محمد أحمد متصور محمد على‎ - ٠ 
د عاصم محمد عيد الصند هيد الله . سمه عييى عبد الحسي الجا‎ 18١ 
. خائد سليسان خائد على‎ 7 
, محمد جمال فحمد العنكل. +18 - جشررج ساروق سلامتة رامسف‎ 1 
. الام ممتسي بيد على 84 - أحمد زيدان جنعة عبد الولى‎ 7 
, محدوة مجمد الخشري محمد لاشين + و نور الدين طد محسذ عبدد كرسوع‎ - 4 
- محيود محبد قناوى أبو القاسم . +14 - أحمد عيك التتاج عيد المفيظ محسذ‎ - 68 


- علتر محمود أحمد علي حسن شعيبٍ . #قلاا- محمد أحمد محمد صالح الشاذلى . 
١1/‏ - صبري حستى عبد الهادى ترأييس . 83 مقطفى :مجدزة انس عبد القزيه : 
- عمرر محموة سافى عيد المجبييد . ا - محيد كمال أحيد محمود سلام . 
04 د منصطقغي على إبرافيم مسحليس . 1 سجحسه عولى محسيد بسدران - 
- مرو عند الوقاب متحيد عيد الجراد . 1 - سحسود عبد العتزيز أخسطذ حسمن 
51 أحدمه يحسبى سمس جسم 1 - مسعد علاء عبد المثعم إبراهيم زمرع ٠‏ 


1-1 2 20 1 - محسد عاد هيم محمد صرب . 


- محمد حسين محمد قتحى عنثمان شلبي ٠.‏ ةا - يرست محمد جمال الدين عيد السلام - 


4 - خميس صبرى تمع الله فتح الله ميدون . 


لكف -عسرر أحبه عيد الجسيد خبسوة 0 


6 - محمد حساتين محمل حسين حجرريس ٠‏ 
- أحيد السعدى عبد الحميد عبد العقبم . 
14 - يآفر إبراهيم عبد الله شاصين ٠‏ 
ةل -- إبراعيم عبد المهدى السيد محد القط . 
4 - عسرت هيد الوارث أحسد السحييى . 


35 - محجممه صلاح قرجاتى إيراهيم . 


173 - عيد الله عبى القادر عيد اثله عسارة - 


54 - عماد حخسادة حمدى أحند عطا ‏ - إسلام عسيسسي ميروك حسمن أفسردة - 
4 اصلاخ محمد صائح معولى . 7-9 - مجمود عبد [لعطى عحمد أبو مسمرة , 


, محمد عبد الرحيم إبراهيم عبد الرحيم . 7 محمد عتشر قاير فيسلاك‎ - 13/٠ 


-ه11- 


( المادة الثانية 2 
يُنشر عذا القرار قى الجريدة الرسمية . وعلى وزير العدل تنقيقم . 
عدر بالقاهرة تى 5 جسادى الأرئى دز 2579ؤ هي 
١‏ المواقق ١7‏ أبريل سئة 15-51 م 1د 
المشير / حسين طتطاوى 
رئيس ال مجلى الأعلى تلقوات المسلحة 


-111- 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجدس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو 1" لسنة 615011 


رئيس المدلس, الاتعلى للقوات المسلجة 
بعد الاطلاج على الإعلان الدسنتررى الصادر بتاري 99/ر5/ ١ 5-1١‏ 
رعلى الإعلان الدستورى الصادر يتاريخ 7.15/١‏ ؛ 
وعلى قائون هبئذ قنايا الدرلة الصادر بالقانون رقم 8لا لسنة ١551‏ وتعدبلاته : 
وعلي ثرام رئيس الجسهورية رقم ؟1؟ لسنة 5٠١8‏ ؛ 1 
رعلي حكم مجلس التأديب بهبشة تضايا الدولسة الصسادر في القطبية 
رام ١‏ لستة 75١١8‏ تأويب + 
وعلى مواققة المجلس الأعلي لهبدة مايا الدرلة ؟ 
وينا» على ما عرصم وزير العدل ؟ 


ترز 
١‏ المسادة الاولى ١‏ 
يرقى السبد / أحسد على أحيد الجسرار إلى ورجة تائب بهيمة قضابا الدولة 
تبكرن من ١8/9/91‏ ؟ تاريغ صدور القسرار الجسسهسورى ركم 117 لسنة ١4‏ 
وإعسادة ترئيب أقدسيته داشل درجة ثائب بهينة قضابا الدولة تبكون تائبًا للسيد / 
أسامة عبد الاطيف أحمد عبد اللطيف وسابثًا علي السيد / محمد عبد الرازق إبراهيم أب بوسف 
الدائبين بهيئة مضابا الدرلة . 
١‏ المادة انثانية ) 
ينشي هسذا الشرار قى الجرييدة الرعسمية , وعلى وؤير العدل تتفيقه ٠‏ 
سير بالقاغرة فى .3 جسادى الأرلى ستة 1417 هف 
١‏ الرائق ١7‏ أبربل سنة 50319 م1 , 


امثير / حسين طنطاوى 
رنبس المجلس الأعلى للقراث الملحة 


الجريدة الرسمية - العدد 15 نى ١؟‏ أبريل سنة 1-١11‏ 


113 


0 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو "!1 لمبة اأككاث 
بإلقاء قرارى رئيس الجمهوربة رقمى 5 11 , 154 لأسنة +٠ ١8‏ 
رئيس ابلشلس. الاعلى للتوات المساحة 
بع الاطلاع على الإغلان الدسعورى الصادر بعاريع 11/8/37 3 ؟ 
وعلى الإعلان الاسترري المادر بتاريش .15/7/85 ؟ : 
وعلى كائيرن نظام الإدارة المحلية العادر بالتائرن رقم 47 لسنة ١51/4‏ : 
وعلى رار رئبس الجسهوزية رقم 114 لسلة 1-8 يتقسيم رتعذيل تطاق الخدود الإدارية 
لبحطى المميانظات وإنشاء محالظتين : 1 
وعلي قرار رئيي الجمهرربة رقم +؟١‏ ثسنة 8 ١‏ ؟ يتعديد نطانى وحدود محائظات 
القاهرة رحلوان و١‏ أكتوير : ْ 
رعلى غرار رئيس مجثي الوررا » رقم 1575 لمنة 505١‏ ؛ 
رعلى ما عرضه رئيس مييئس الوزراء ؛: 
لسسسرر: 
( المساية الاولى ] 
بلقي قرار رئيس اللمهورية رفم ١١4‏ لسنة ٠١48‏ ؟ يتقسيم وثعديل ثطاق المدرد الإدارية 
لبعش الحافظات رإنشاء محانظدين , كسا يلشى قرار رئيس الجصهرريذ ركم ١74‏ لسنة ١4‏ ؟ 
يتحديد نطاق وحدوه محائظات القاهرة وحلران و5 أكترير . 
(المسادة الثانية ) 
تعاد الأوضاح والحدود الإدارية للمحائظات المعنية بالقرارين الذكورين فى المادة الأرلى 


إلى حالتها قبل صدرر هذين القرارين . 


5 الجريدة الرسبية - العدد 15 مكرر (أ] قى 1١‏ أبريل سند ١1؟‏ 


قللة 


( ابلسادة الثائئة )4 
يمسكر رئيس مجلس الرزراء القسرارات التنقيذية اللازسة لترضيحج الحدود . 
رما يتطلبه هذا القرار من إجرا ءات مع إعداد المرائط التوضبحية . 
المسادة الرابعة ) 


يشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ وعلى الجهات المخعصة تطيذه . 
صدر بالقاهرة في 4 جمادى الأولى شة 2177 1ه 


( المرافق 17 أبريل سلة 125-01 . 
المشيد / حسين تطازي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات السلحة 


11د 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقه 15 لسنة 6121 


وس تحني العني للقوات المسلجة 
بعد الاطلاج عني الإنعلان الدسعوري الصادر بشاريخ «ااثر جر ؟؟. 1 و 
وعلي الإعلان المسنوري الصادر متاريغ .«/رر ذا ؟ ع 
وعلي قرا رتبس الجسهررية رقم 581 لسّة 2 ١‏ ؟ بشأن مركن القرسى للعرجسة:: 
د على قرار رئيس الجسهررية رقم 57 لسلية ل, .1 5 


سسورة 
١‏ بنسادة اتتوتى 6 


بكرن أعضاء مجلس أعناء الكل القوسس للدرصسيية برئكسسة وزيم الققساا 

بسقمهي العطسية كل من د ار 

الأمعاذ اتدكعوى7 آحسدتئتيونفيء, 

السفاذ اتدكعورم أسد مسطلتى أبر ريه . 

لاصيا 3 )ومس سس ةم ملسا سر ل 

الأمفاة الدكعررم لسار ممتسيرل ا 

الواسشاة ‏ االلامسه بسيو السييه . 

سحا اله كدو /ر ساي لجس اس ل 

الابثام الداعصور عبد امتهم كمراوى , 

الاسياة الدكدمن # مسيم امسر صري ‏ 

الأسعاة مر ميم مكماري محمف . 

الأسعاة الدكعوق7 سفسييع عتنسائي - 

الأستاذ اكدكعرر” مسلقي إبراهيم قهس . 

الأممتاة م بيب أتسيسى مسساء ممترصي . 

« المادة التانية > 
يشر هذا اثقرار حي الجريدة الرسنية . وبصسل به من ثاريخ صصورء . 
مص بانتذهرة في 4 3 سادى الآرني عي 12815 ه 
1 3 أغرافق © اأبريل سنك 65 5م 1 . 
الششير ١‏ عسي مستطاوق ‏ 
تمس المجاس الأعبلى للشرات الملمة 


بم الجريدة الرسمبة - العدد ١8‏ مكرر (أ) فى 18 أبريل سلة 1-11 


-4186- 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو 11 لسنة 011 


لبس المخلس التغلى للثؤات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدسعوري الصادر يتريغ اذا تركذ ؟ : 
على الإتبلان المستررى الصادر يتاريخ . 7#راثر 13 1 
رعلي قرار رئيس الجمهرريذ ركم 17 لسنة 1447 يتنظيم رزارة المسة والسكان : 
ولي رار رئيس امجمهورية ركم 117 لسنة 5٠05‏ بإنشاء فركز سرران ميارك الإقليس 
الصحة رئنسبة المرأة ؟ 
ويثاء على ما غرضه ززير الصيمة رالسكان + 
ل 
١‏ المسادة الآوافي ؟ 
بستبدل يسمي «مركز سوزان مهارك الإفليس لصحدة رتنبية مره ومقره مدينة الإسكتهرية 
نسحي دركل الإسكتهرية الإثليس لصضة رتنسية المرأة» . 
١‏ اماد اللائية ) 
شر هنا القرأر فى الجريدة الرسمية ٠‏ يعمل به من ايوم العالى لعاريغ تشره . 
عدر بالقاهرة في ١+‏ عمادى الأرلي مذ 3477 م 
١‏ أمرائي 17 أبريل سلة 19 * م 14 
المشير/ حسين طنطاوي. 
رئيس املس الأعلى للقرات. اللسةٌ 


بم الجريدة الرسمية - العدد ١8‏ مكرر (1) فى ١8‏ أبريل سنة 7:31 


-115- 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلس للقوات المسلحة 
رقه 17" لسنة 1" 0 


رئيس المجلس الاتعلى للثواث المسلحة 


يعد الإطلاج على الإعلاي السعرري الجادر يتاريخ 8ك ارة 1 - 

وعلى الإعلان المسترري الصادر يتاريغ لاثم 5091/8 

وهلي تائري الهبئات العامة الصادر بالقائرن رقم 51 لبد 15517 : 

وعيلى القانون رقم 2 نسنة “لاه 9 متأن المرازية العامة للدرلة + 

وعلى قانون نظام اتعاملين المدئبين بالرولة الصادر بالفائرئ رقم 47 لسنة إدلا5 1 : 

رعلى قانرن الإدارة الميلة الصادر بالئاثون رقم 27 لسلة ك1 ع 

وعلى القائون رف 18 لنة 15485 بشأن المحاسة المكرمية ؛ 
دعثى ثانون المسعبات والزسسات الاهلبة #لصادر بالقالرن رقم 84 لسبة 7005 1 
وعلن تذبون الفسل الحادر بالقائرن رقم 17 لسن 7-085 + 
وعلى ترار رتلى اللمهورية رفم 15 للنة ١488‏ بإنشاء صندوق التفسية الثقافيذ - 
وعبلى قرار رئبس. الجسهوربة رتم 4غ لسنذ 7٠١+‏ بنتظبم مكتبات مارك العامة + 
وين على م؟ عرضه رتير الثقافة :. 

قبسسسوزرة 
( المادط اللي ) 


بسصدل ببس ميكنة مارك العامة الرئيسبة ومكنسات ميارك العامة الإقليسية 
الا ا ا ا ا 


الرارد قرا رئبس المسمهرزية رقم 44 لسغة 1١:‏ يتين دهده عع العامة الرئيسييةٌ 
رمكديات نهر العاعة الاقلبسة . 
لمسسدص مم اطاط صم 


0 


(كمادة الثاثية ) 
ينشر هنا الفرار في الجربهة الرسسية . وعلى المهاث المختحية تتقبذه | 
عر بالشاهرة فى 139 عنادى الأرلى س2 1855 ف 7 
١‏ المرافق 14 أبريل سة 5111م 1 


المشير/ حسين طتطاوي 
رئيس المبجلس الأعلى ثثلراث المسلمة 


الجريدة الرسبيةٌ - العدد ١6‏ مكرر آب) فى 18 أيريل سنة 7-11 
44 رر آب) نى ١5‏ أيريل 


موا 


) 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو 1" لسنة 01ت 


رئيس المجفس الاعنى نلتوات المسلجة 


بعد الاطلاح على الإعلان المستررى العادر تاريخ 1/251 1 

رعثى الإعلان الدسعورس الصادي بنارييق ات 91 8 : 

وعلى قانون نطام الإدارة ؟لحليذ الصادر بالثائرن رقم 17 لسنة قلاؤة 1 

وغلى قرار ربس امجاسى الأعلى للقوات المسلحة رقم 25 لسن ©١151‏ بتشكيل الرؤار؟ 


تسرد 
7 ( المساية الأول ) 
بعين كل من : 
اند المهئدس/ أحمد ذكي محمد حسن عايدين ‏ مسعسسامظًا لكقسر الشسسع 
السبد اميتفس/ر محمد مجدى أحد علس قييصى > مسحشافظا لجر الأصسسر 
البسيد وسصيس عسية المتعم أحيد تسلا ملح شاقظا لل يسا 
النسيد/ صقن أعسد اليم مسد مح فطلا لابتسيران 
السيد/محسد عيد التضيل سحسه شوشة ‏ مسحساقظمًا لجغرب سسسيتاء 
السسسيسد / أطتمسد عبيون مسعدطفى إبراعيم ‏ ا سساقظ للإبمسساعتيلييية 
السيسد/سسال أحسه إسمابي ملسان ‏ محافظا لترادي الجسساتيد 
السسيد (السييد عبد الرعاب إبراقم صيروك > محساقظا لشبيسال مسبقةء 


السسيية /وضاح هسم قرج المسزاوى 
السبيد الدكشرر /مافر محمد على الدمباظيى 
المسيد الدكترر/ على عيد الرحسن يرسف 
اليد الدكتيرر/ ضام أحميد أحمد سالم 
السسيسة / محسيد غبد اللعم هاشم 
السبدا/ محسد على محمد إسام تلبق 


لهاكدك 


سس حاقل لس وفاج ل 
عم سساقظًا ليشي سويت 
مسسمساتظا للإلكنديية 
مسحيسافظا للمسسويسي 
متحساقظا لدسسسيسسباط 


5 الجريدة الرسمبة - العدد ١6‏ مكرر اب فى 15 أبريل سئة 7.15 


اميد طه سحمد السيذ حنيد 
السيدثر محمود عاصم جاد محسود عئيفي 
السيد/م أحمد عيد اثله محمد عيد الله 
السسه/ شالد غردة صديق محمد خليفة 
السيد الدكعور/ عيد القرى أحبد مخعار 
السيد/ محمد محسن محمد يحيى حفظى 
السيد / مبيروك محمد مهدى ميروك هندى 
السيد/ محمد مصطقى أحمد القخراتى 
السسدم/م إبرتقيم حساد هحببد جحماد 
السيد/ عماد شحاتة ميتشائيل بولس 
السيد الدكترر/ عادل محمد عيد الحليم زايد 
الميد امستثارم محمد عبد القادر عبد الله 
اليد الستشار د./ أشرف محمد حسن هلال 


مس ح سافظا لمطروح 
محسانظا يسوي عيه 
مللحسائفظا للقسصسر 
مسح افظ للتساهرة 
سمهحلاتظا للدكقهئية 
سحساتظا لليسحصسيرة 
مسحسافظًا لأسسيسوط 
بلسي اسانظا لقتنا 
مصحياتظا للشرقية 
مسحساافظًا للمنوفسية 


( المادة الثانية ) 


بعين كل من : 
السيد/ محيد مختار محند محود الخبلاوى 
السبد/ أساصة حسن مصطقى شبحاتة 
السبد/ تييبير محمد مكرم عبد الله 
ابد /, صلاح األدين محمود إبراهيم المعداوي 
السسسيسد/ سسبييف الإسسملام أمين على 
السيد/ محمود عبد الرحجمن عشماوى عقيقى 
السيد/ محمود محمد عثسان محمود عثيق 


تَائيًا لمحافظ القاهرة للمتطقة الشرقية 
تائبّسالمحافظ الج بسسزة 
نايا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجلربية 
نايا لمحافظ القاهرة للمنطفة الشمالية 
نائيًا المحافظ القاهرة للمنطقة الغريبة 
تائيسيا لمحسافظ الجسيزة 
ناتبسسا محسسافظ الإسكتدرية 


( امادة الثالفة ) 


وتشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , 
صدر بالقاغرة قى 1١‏ جسادى الأآرلى سنة 1157م 
( اللوافق 14 أبريل سكة ١١‏ كر ا . 


ا مشي ز/ حسين طنظادى 


رتبى المجلس الأعلي للقرات الملحة 


-195ء 


قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وقه “لا لسنة !لات 


فى شأن العغو عن باقى المشوية بالسبة إلى بعض اتكرم عليهم 
مناسسسة الاحتضال بعيد تير مسيناء اللوافق 1112:9785 
رنيس, المدلس, الاعلى للثواث المسلدة 
بعد الاطلاج علي الاعلان المستوري العاير مناريخ 01/50 7 ؟ 
رعلى الإعلان الدسعرري الصساور بتاريخ . رار 733 : 
بعلي اللرسر- بتائرن رقم (5) لسن 91 ؟ من المجلس الأعلى للقرات المسلحة : 
وعلى قائون العقرياث : 
وعلى قاتون الإجراءاث اللائيةٌ :0 , 
رعلى اكرسرم بقائون رثم 85 السدة 8خ ١8‏ بعتظب الرضع نحث هرائبة الشركة : 
رعلي القانون ركم 764 لبنة 15810 فى شأن الأسلحة رالقطاتي : 
دغل القائون ركم 758 نسلة 1487 بشأن تنظيم السجون ؛ 
وعلى القائرن رقم اها لسنة - 393 بشن مكائحة المخدرات ونتظمم استسالها 
والا مار فيه ؛ 
وعلى القائرن رتم ١١‏ السنة 1463 فى شأن مكائحة السعارة : 
وعليى قاترن النضاء البسكرى الصادر بالقاتون ركم ©؟ النة 5597 العدله بالثائرن 
رقم 9كالبمة 59 ! 
وعلى القائون رت 35 لسنة 5817/8 فى شأى السب غير المشروع ! 
وعلني الشائون رئم ١5‏ النة 1997 فى شأن توجيه وننظيم أسمال البناء 
المعدل بقانون البنا » الصادر بالتائرن رقم ١59‏ لسنة هء١؟‏ ؟ 
وغلي ثاتون الشركات الماملة نى سجال تلفى الأمرال لاسنشسارها الصادر بالتاتون 
ركم حا لمنة دكا : 
وعلى التسائرن رقم 39 لسبية 1433 يتعديل يعض تصوص قراتين السقيبات. 
والإجرا دامثه الجئائية وإزشياء مجاكم أسن الهولة وسيرية اخسايات بالينوك والأسلسة والشخائر + 


رعالى قاتون النجارة رقم /زة لمنة ١5843‏ المعدل. بالفائرنين رتس 1446 لسمة 817 . 
185 للم 5.١5‏ : 
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وغلي تاأتسرن اللفسسل :لسار بالق انسسرن رقسسمم 77 لمستسة لآ 
العمل بالقائرن رقم 517 ليلذ 5-0 ؟ 

وعلي قآترى مكبايحة غسل الاأيو؟ل الصادر بالقائون رقم ١ه‏ ليد 1..* 

وعلى أي رتبس مجلس الوزراء ونائب الخاكم العسبكري العام رقر 4 لمنة 1457 , 
العدل بأسر رئيس جعهورية عصر العربية رقم 7 لسئة 5١.4‏ »ع 

رعلى أصر وئيس مجلس الرزرا ه رغائي "كم اتمسكرى أقعام رقم ” لذ ها 
محش نسوير بطاتات رسال السرات المسلسة ورمال الشرطة ربسظر تسضيم وتاول الى 
الرسس اتح لهم يفير ترطيهى عن الجهة ا مخنسة المعدل بالأمر رقم + ليذ ١449‏ + 

وعلن أسر رئيس مسبيلس الترزرا + ونايب الشاك العسسكري البعام برقم ؛ لسئة 141 
بحظر عدم الغبدالات: والقصسرر وسمض الأحكام ا ماسة بسملمط الباتى وقبرد الأرتصاع 
والاخترائات النائية 1 1 

وضلى أسر رئيس مجلس الرزراء وتاتب الماكم المسكري العام ولع" لسنة م ة؟؟ 
بعطر استيراد وتسنيح وعبازة اخيز: العنفت رالإعلان عنها : 

ربعد مرانقة مجلس الريرا ٠‏ * 

وبعد مرافقة المجقس الأعلى, تلفواث السلمحة عقى عسرضي رزارة الدالينة 
[قطاع مصلحة السصرية ؟ 

كت 0 
١‏ المخة الإنؤلى ١‏ 

بعقى عن باقن العقربة السالبة لقهرية بالنسبة إلى الثنات التالية ؛ 

ألؤلا- السكسم عله بالأشغال الاق المؤسدة #السمن المزيد) [ذ كانت المة 
المتشئة سيدى 778 إثر 7.53 حمس عشرة ميق هيلادية4 , 

ويوضع المترج عشه نحت سراتبة الشرظة سدة حمس مئوات طبقا للفقرة الثاتية 
اا 1ك قرح المقريات . 

انا ٠‏ اتحكوم علي يعقويد ء يبه بلعر به فيل لان ٠‏ ملى كان اكوم عليه 

كد تنذ متي هذا التاريم تعيت نعف متها عبلادي , ريشرط أل تقل سدة البق عن سمة أكهر , 

ولا برضم القع عت غيت برائة !شرف !2 اذا كانت مشررة يقرة الفاترن 
أو كان نحكرمًا بها عليه ه وبشرظ ألآ نزخ مدثها على خسر شرات أو عثى ائة الى 
مله العفو فتدى هنا القرار أبيط أقل . 


لللقء 


(المندة القضيغ 0 
اتا أحكاء الاوز الساية وني للمسكره حنيه لي القراتم الأية) 
اويا - 
من القعاب الغالى من فالوي العفر ات ١‏ واغلاحه بالطنابات بالمتع الكضيرة المكرعد 


كم"لفوس غلييسة فى الأسواب الدالى وتاي اعرر؟؛ القت 


من حهة لداعل 3 تر قات 5 والرشرة 5 

قانية - حداياث النزرير “لتسرحي علبها فى الباب السادس عشر من الكتات الثدانى 
ليث قائرن المقرياتك . 

4م - الجتايات بالمتسج لتر عقييا فى الراك 1ش سورك , 37 111 
7# لوا 5 111 113 سكسسس .كقح فحكر غخاد امسر 
113 أسشرية! ب كحك سكير ازا 069 امرك , 5.5 د 5.1 ,508 سكاع . 
1 فقية ١118‏ (15 انمث الجرغة عتعرئة مجرية مرق 13# ,م15 ج13 ,إلا 0 5900 , 
فقن نل | لضا ل الي > لي لك 7 الل لني ا لضن 7 للشاة 
كحم ل كلم لسكيا) . 6د" (مكررا تايا عدم ب 15ى للمكررة تانية يدها . .3ظث (مطر) 
شط ١‏ 11ل ”ا ,0 7685 لمظررا أرلا) ب 11ل" ل و76 راوكسل لول 
1" , شاك المافعين 341 + 1275 من إلاتون التسارة رفس /ا1 لنة 113 (ثصبلك 
بالقاترئون رتسي 148 لسنة 7 185 تبث 1- ١ ” ١‏ ركذلك اشراتم التي تسسمرن 
لبها أحكاء اثادة الشالشة من الثاترن رق للا لبنة 8997 بتعديل بحض لصرمي فراني 
السثمريات . والاجراءات الجبائيية ١‏ «انشاء مساكي أمن الدوثة وسربة اللسساات 1 
الليشسولى . والأسلعة الت خلئر . 

زابعا » الجنسايسات اللسسرخر. علبهسا في الشاتسون وقع 584 لبن ا 
فى شأن الأباليية والشخائر . 

خايجما - الجنايات المتصسرص علينها في اقرقد أرقام 701 . 74 . 4 بر مكر راع ب .1 ول 
من القاترن ري 184 لسن -183 المعبل ب##تائون رقم 377 لسلة ك5؟ بشأن كائصة المشقرات 
وتنظم استعسالها رالاكبار ليهة العدل - 1 

سياانيها + الجرائم التصسرصض عليها ابي اقراة ١(‏ . 5 ” , 18.8 من التائين 

ركم ١ة‏ لسن ١801‏ فى شأن مكائسية المعارة . 

سابع - المبرائيم المتصسرص عليها قي المسراة 17 1800 , خا يمد 1597 , 
ينه 4173 115 , خا + فطكا. ذفذاء هك1 اللقتية النلشة] من لانرن القلضاء 
السكرى الصادر بالقاترن. وني 9؟ السحة 36556 والمعبل بالقاتون رقم 55 البرية ماء .5 


975 - 


بن - سماعة #لكتسب غجر المامرزج ألكنتصرس عتبها فى اتبادة [6؟ 1 من اتذنرن 
ركم 59 لسند 596 فى أن الكسب غير المترويز . 
تلسن - الجراب ا تنصوهي حتبها فى الادتين *؟ [الفئرات فلارليي والشائبة واتداتدة؟ 

ر 55 لحري ! من اتنانرن رقم 1١7‏ لسلة 1995 فين شأن توعيه وتنطبي أعميال البناء 
والمستسدلتس بالواد قش ,#05 ,36 ,1 )1١‏ عن لاسر أيتاء السادر بالقايرن 
رئع ١١4‏ لمنقاف -؟ 1 

عاشي] > اجرائم الملسرسي عيليها فى غائرن الشركنات العاملك فى عمال يلقي الأمرال 
لامبكيةرها الشادى بالغائون رلم ١15‏ لهذ خابة 
عذلاك مفشر - البرائم المتسرص علبها غير الاد! 5957؟ من طائرن الئل الصلور بالقانون 
رقم 25 أسنخ ثاالة؟ ,الملل بالقائرن رقم ١153‏ لسن 5 .5 
ثالى دشر - بايغ غيل الأسرال المنصرص علبها في المادة 94 سن انون مكازئمة 
مل الأسرات الصادر بالتائون ولس -خ لسستة 7.5 
اليك هشر - الجرائم النتسرس حلبهها قى أراسر رئيس مصلس الرؤرا- ونائب الفاكم 
المسيكصري السام أوقام 1 لتة 1895 اللمبل يثبر رتبس جعهررية دس السرية 
رقم * الله 4 - 5.١‏ 50 لنة 1445 امل بالأسر رقم > أعنة #اكا , ؟ لبد متكا , 
” السنة 1844 المقزى ولي , 
اولا- بشترط لعظست القرار الي بالعغر عن الممكوم عليه عرافر الاشتراطات الدائية ؛ 
الل ا سم ااا 
١‏ - أن بكرن سلوكه أثناء تنغبذ العتربةُ داعما إلى العنة فى تقريم ننس ٠‏ 
#اه ألا يككون خي لعفي يد سطر علي الآسن العام , 
+ - سداة جسيع الالتزاساث اثاليبة الحكوم بها عفد + ما الم يكين عن المدمفر عليه 
الرفاء مها . 
تان - ككل جيلة عتبا من الجرييتك الأمبة اثنية برئاسة ساعد رزير الداغلبة 
التطاع ‏ نك اتعمصرت لتنظر قبن بستعق العلر ونيذًا لأسكام هنة القرام . 
١‏ إكادة الوليعة ؟ 
بنشر هنا القرار فى الجريعة الرسبية ١‏ وجمسل به سن البرم العاقى لعاريخ نشره . 
حدر بالقاض1 فى 501 ببدادق الأرلى ضذ 116755 فى 
ذا المرائيل 94 أبريل عند 1ك كم ] ء. 
. اللشير / تحخسيدين لتشاوى 
رسي اخسلسي لأسي للقرات: الليية 


فة 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأملى للقوات المسلحة 
رقو /91 لسنة 11 © 


رئيس المعلس الاندا ثلقوات المستحة 
بعد الاطلاج على الإغلان اللسعيري المساري يعقريش ##اثرلاتر؟ + - ؟ ؛ 
وعلي الإعلاي الدستروي الصسادر يعاريخ . لاثرلاتمر؟؟ .5 م 
وملى, قائين نظام السك الدبلساسى والئنصالي الساكر بالقائين رقم 8ل لبيتة كتضة؟ : 
وهلي قرار ربس المسهرريةٌ رقم 7551 لسيلة 1394 بإنشا: التصلبة عامة لمسيورية 
دمر العربية قي الكريت ؛ 
ديشاء علبي ما عرض وثير الخارجية 2 
قصسورء 
١‏ الملدة تاتوانى ) 
يخقضي حسنوى الدشيل الللصصلى جسهرربة مصر العربية فى الكربت بدرثة الكريت 
من لنصاية عاد إلى لتسلبة - 
(الممادظ الثانية 1 
بنش هنة الترقر فى امجريدة الرسمية رعلى الجيات المطعضة تنطيقه . 
شعي باللذاهرة ابي .14 اذى الأشرا سنس 487 1 .هر 
١‏ الاق 55 عاو سبظ هام * 
المثب / حسين ملتيلاري 
وئيسي المجيلس الأعلي للثوات المسلحية 


الجريدة الرسمية - العدد 1؟ فى 5١‏ ماير سئة 7-11 
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المجدس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوء بقآنون رقو ٠"!‏ لسنة 01/1 
بتعدبل بعض أسعكار القائرك رقم ١15‏ لسية ك١‏ ٠؟‏ 
رئيس اتلس الأعني لئتؤات المسلحة 
مهد الأطللاع على الأخلان اررق العاير يباريخ #لاثرا/ 5015 ؛ 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريغ 1126 ؟ : 
وغلى انون التأمين الأمساص الصادر بالفاتوي رم 74 لسلة 1578 + 
وعلى قاثون التأمين الاببساعي على أصعياب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقاترن 
رقم ١‏ لسنة 1195 ء 
وعلي قاتون العأمين الاجنساعى على اتعاملين المصربين فى الخارج العسامر بالفاترن 
رقم 6ه لحنة لزأ 1+ 
وعلى القائون رقو 194 انسنة "١.8‏ بتفرير علارة اصة لتعاملين بالدولة رالقطاج العام 
ربزيادا الماضات » 


وبعد مرافقة مجلس الرؤرا ٠ ٠‏ 
تسسرر 
المرسوم بقائون /لآتى نسيه , وقد (أصدر لاه - 
١‏ مقط للاوكن ) 
مسستسيل بعمسارة لائزاة يننسيم و 5١‏ إز »ا الواردة سي أأولاً) عمسن المادة المايسة 
هن الثاتيج رقم 134 لسطة غ١‏ ١؟‏ بزيادة الماشات عبارة [تزاد يتسا و + 1 . 
١‏ المازة الغائية ) 
يلغى اقبند رقم (7] من الغقرة اللتنية من البند (أوكا) عن امادة الجامسة من القائرن 
رقم 164 لله ١‏ ١؟‏ امار إليد ‏ 


5 الجريدة الرسمية - العدد 6؟ مكرر (ز) فى 18 يونية سئة 1١11‏ 


-86؟14- 


) الخدة الثالقة‎ ١ 
. بصمر الوزبر المشتصي بالتاسينات القواعد المحغذ: لأحكاء عند الزيارة‎ 
] المامط الرابية‎ ١ 
. بنشي نذا المرسسرم يفانون في الجسريدة الرسمسيةٌ . وتكسرئ سد فسوق التسامرن‎ 
1 رثالرا١ ببعمل يد لعتاراً من‎ 
سير بالتافرة فى 11 رحب سند 84177 سر‎ 
: | الموافق 1؟ بنط يه 17م‎ ١ 
المشيرأ حمدين طنطاوق,‎ 
رئيس المبلس الأمقى للشرات اتسلحة‎ 


-اة - 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وقه 5" لسبة ([] “© 
بجمديل بعض أعكام اللائحة التفيذية لقاتون تيظيم الجامعات. 
ريسن المشلس الأغلى يلقوات المسلدشة 
به الاطلا على الإعلان البفستوربي اتعادر بتاريع #كثرلار 11 5ع 
رعش الإعلان المسترري الصادر بطريخ - ,5.1327 م 
وغلى قانون تنليم #طامعات السادر بلقائون رلم خية لحن الزذا : 
وعلى اللائحة التتشبذية لغانسرن تنظيم الجامعسات العسادرة بفرار رئيس الجمهورية 
رلم 805 لسلة 5199؟ ؛ 
ربناء عملي ها عرضه وزير التعليم العالى راتبعث العلسي بالتكبرترجيا ؟ 
ربعد عم أققة مجلس الوزي؟» بجلسهد اتعرزة يتاريغ خراثرفثر؟؟ . ؟ ! 


امسحسر[ 1 
١‏ المسادة للالولن ) 
يمتبذل منص المسراو 41 ال لاقل لك ىة؟ اسكرراة؟) . :*1] 


من اللائحة التنفيذبة لثاتون تنظبم الجاممات الشار إلبها التصرص العاقية : 

جادة 94 - تككرن الدراسية على ساس السنة اللكاملة ويصسررز أن كين الئراسسة 
على أبياس ثنلسام الراعسل أ التصلين الدراسيين أو تظام الاعات كي الثقاط العقدة 
أو أى نظام آخر طينا لأحكيام النوائح الداخلية للكباث. على أنه بالنسبة للدراسة بنقام 
انساعاث أو القاط المعدمدة فنع الدرجة العلسبة عستي استوقى الطالب متطليات السرم 
عليها ونا لما تمده اللوائح الداخلية للكقيات . 


رمم الجريدة الرسمية - العدد ؟؟ (تابع) قى ؟ يرنية سئة 1.1١‏ 
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مادق 1٠‏ - قنع المامعات الخاضعة للقانرن رقم 1491 السنة 1417 الفرجات المعنية 
يدبلومات المرانات العلا وفقًا للأعظام الميينة فى هذا الباب وذلك دون إشلال بأعكام 
المادنين 97 , 35 من هذه اللاقيمة , 

هلد 147- تع مالس الجامعات ينا على طلب مبجالسي كليات التربية التابعية لبها 
#لدرجات العلمية والدبذرعات الآنية : 37 


أرلا - البرجات العلمية : 

١‏ > درجم الليسانس في الآداب والثربية في إحسدى شعي الشطخصسص المبيشة 
قي اللائسة الباغلية ‏ 

١‏ - ورجسة البكالرريرس ف العظوم والتريية في #عسدى شعب التخم ص البية 
أي اللائسة الناغلية . 

- درجة اليكالوربوس فى القثون والتربية فى إعدي شعب التخعسص اثبيشة 
نى اللائسة الداخلية . 

4 - درج اليكالوريرس في الطقرلة والعربية فى إصدى شعب الدتصض الببتة 

فى اللائسة للناخلية . 


8 - درجة البكالرريرس فى التربية الخاصية . 

. درجة الماجسعير في التريية‎ - ١ 

- جرجة الاجسعير فى تدريس اللة الإجلبزبة كلفة أجنمية . 

- ورجة الاجسجير لإعداه المعلي في الأداب أر فى العلوم قي أعد قروع الشخصيضي 
الثبيتة في اللائيسة اللداطلبة. 

- درة دكترى الفلسقةٌ فى القربية . 

-؟ > درجة دتعي الفلسقية لإمداد العلم قي الآذاب أى فى العطوم في أعد لبروج 
التخصصي الببعة لى اللائسة الدائلية , 


ل 


كايا - اتديلومات : 

- الديقرم العامة في العربية‎ -١ 

*.- النبلرم السامة لإعبناد المعلم في الآداب أر تى العثرم فى أحد فروع التشخصس 
اثبينة فى اللاتهذ الداطثبة - 

* -. الدبلرم المهنبة قى الشربية في أحد قروم التخصصي المميئة في اللاتسة الداطلية , 

ع - الديليم التاعي فى العريبة . 

4 - القبقرم لاص لإعداء المعثم فى الآداب أو في العلوم فى أعد فروع التشعص 
المبنة نى اللإتيدة اتماطلبة , 

كسا قنع شهادة فى العربية اتعليم أسامي) للطلاتب الدذبن بعسون بنجساص برتامع 
التأعيل العلمي رالتريرى لمعئسى الحخلقة الابعدائية مي مرسلة التعليم الساسى الماسلن 
على دترم اللسلمين وا معثسلت , 

ماد تجار[ 

غية اللبراسة لثيل درجسة القبسانس قى الآدهب رالعريية أو «رجة البكاتوريرس 
مي اللعليم واتتربية أو درجة البكاترريوبي فى الفسرن والعريبسة أد درسة البكالرزيرس 
في العطفوثة والتربية أي درطة البكالود يرس فى الثرببة الخاصة ؟ربع سلرات ٠‏ 

رتكون مدة الدرلسة لبرتامج اتتأهيق. العلمى التتريرى تملس المثقة الابدداتية المبار إنبه 
فى المادة 19410 من هدد لللاتحة ا بعادل أريع سثرات جاممية ٠‏ 

بيانة خها؟ (مكررا 1172 

بشم مسلس بدايمة علران بنسسا ء غلى, طلب كلسة التريسة اللسبابسة 


أرل - الدرجات اتدلسية : 

. درعة بكالى يري فى التريبة اكرسيقية‎ - ١ 

* ل وزجسة ماهير فى التربية الموسبتية لى أحد اللخصصسات المببسة 
عي اللتسة الداغئية , 

اه درجة توراه ؟لقققة فى التريبة المرسينية فى أحد التخصصاث الميئة 
الللائسة اللاطقية - 


لقلا- 


ثائهًا - الدبثرمات : 

. وبلرم اثدراساث العليا فى أعدٍ العشخصصات المبيئة في اثلائسة اللقخلية‎ > ١ 
, ؟ - النبلرم المهتى لإعبداد معلسس الغربية الوسيقبة لقوى الاحتباجاث الخاصة‎ 
ْ باد قر‎ 


اينم أعضاء الجلس الأعلي للجامباث وممالس الجامعات منكافأة عقدارها خسيائة 
بنيم عن ضور كل جلسة بواتع جلسية ولحعة شهريًا: رتكنون المكاناة خن الجلسة براقع 
للانساتة جنبه بالتسبة للجان المنبشتة عن هذبن المجلين وامحددة بهذه اللائسة براقع 
جلسة راعدة شهريًا . 1 
ربنع أعشاء مجائس الكلبات واللجبان الفئية التي تشكلها مجالس الككلباث رنل 
لا زد فى هذه اثلاتحة مكاقأة مقدارها مائعان: وخسسرن ديه من كل اجتماع براقع بعلسة 
راعرة قيربا , 
١‏ المادة الشائية ). 
يضاف إلى كلباث البتد ساذيًا (جامعة النصورة) والبند ثالث عشر (جامعة بنهة] 
رالبتد رقبع عكر (ساسعة الفموم) من المادة 51] من اللائسة التتقيذية لفأنون تنظيم 
الجامعات الققرات العالبة + 1 
سانسا - جابعة المتصورة » 
ا - كلبة البراساث العليا لعلوم زراغة الأعضاء رالمكترلرجبا الطبية اطيرية , 
ثالث عشر - جابعة بنها. 
8 - كلية الفنرن التطبقية , 
رابج عشب - جلدسة القبرم: 
١‏ - معهد. اليحوث والدراسات الإستراتيسية لدولك حوض اثتيل . 


- 3#: 


1 المائة الشالتة‎ ١ 
: يضاف الي اللانحة التتقيذية المشار الها عراء جديدة تصوصها الدالية‎ 
مادق ه1؟ كر 72 - ب1ء‎ 
«مشترط فى الطالب تنبلل الديلوم التهنى لإعنداد معلمى الشريبة الموسيقية لذرى‎ 
الاحتباجات الخساصة أن يكرنٍ جاصلا على درجسة يكالوربوس في التربيذ الموسيقية‎ 
من إحدى الجامصات المصربة أو على درسة بحادلة لها مع معهد تعليمى أنثر معترقه‎ 
, به من الجامعة وأن يتابع الدراسة قدة سنة رذلك ونه لأحكام اللائعة الفاهلية,‎ 
١ 16 انم 5 اسكرر‎ 
خلية الراسات العليا لعلوم زراعة للتعطار والتكتوتوجيا انطبية الحيدية‎ 
بح مجلس جاممية الملصررة بنا :على للب سقس كلبة الفراسات العلا لزراعة‎ ١ 
: الأعطاء والتكترئوجيا الحبوبة الطبية الشهادات رالبرجات التالبة‎ 
شهادة التخصص امبتى الدقب فى زراعة الأعمناء أشهانة سهارية! لى أعد‎ - ١ 
. التخصيصات البينة في اللائعة الداطفية‎ 
درجبة الدكتسوراه فى زراعسة الأعيضاء لى أعسد التخصصات الببية‎ - * 
في اثلاتسة الباطلية‎ 
1٠١1 باد خا؟ اجشرر!‎ 
يعترط قي الطائب تسبل شهادة التخصصي المهني الدقيق فى زواعة الأعضاء أى يكرن‎ 
حاصبلاً على درة الماجستير فى أهد التخصصات الإكلينية أر درجة الدكعرراء قي الطب‎ 
والجراحة قي أسد فروع التخصيصات الإكليتية وذلك في التمقصص العام المناسب من إحدى‎ 
الجامغات اللسرية, أو عئى درجة معايلة تهاء وأن بعابع الدراسة بنظام النقاط العتمدة‎ 
رثا نلا عر سبي قى لللئحة الداخلية وقضاء قعرة تعزيب إكلبشكى معلية ل تت عن 51 شهراً‎ 
رتسصيل كاقة الأشطة العلسبة والتدريبية فى كراسة أنشطة تمعد من مولس القسم‎ 
, كشرط لتتقدم للاخبار النهائى بعد استبناء الثقاط اللعشيدة‎ 


لكل 


1 14؟ ابكررا 10-0, 

يششرط فى الطائي تنبل درجة #لدكعرراه ني زراعة الأعطا» أن يكرن حاضلاً على 
شهادة التخصصي المهلى الدقيق فى زراعة الأعضاء من الكلية أو ما بعاذلها: رأن يعايع ' 
الدراسة يبظام القاط التجمية كما هي عبين في اللاتئحة الداخثبة رتشسيٌ سقررات ورسالة 
وسقالة مرععبة وبرنامع ثدريبي ,أنشطة إشاقية, وتسجبل كاقة الأنشطة العلبية 
والتدرييية فى كراسة أنشطة تععسد من مجلس القسم كشرط الدطر اغتبار الجزء الثاني 
يبد مغاقئية الرسالة وتيرلها من لجئة الحكم واستيفاء النقاط الممشسدة؛ ويشغرط ثنافشة 
الرسالة مرور مدةلا تقل من ١4‏ شهرا من ناريخ التسجيل + 

سهد البحوث والااسات الإستراتييجية لدول خض الثيل, 

مادة 11" (مكرر 0-7 

بنع سجلس بدامعة الفيوم نا علي طلب ميلس معهد البحرث راتدراسات 
الإستراتيجبة لدول عورش التبلم : 

دبلوسات الدراسات. العليا فى أحد المقصصات الينة فى اللاتحة الباخلية , 

ماي ب1؟ امقر لاا 

بشعرط فى الطالب لنيل أي من دبكرمات الدراساث العليا أن بكرن حاصلاً على 
درجة الليساتس أو المكالوريرس من إحدي الجامعاث المصربة أو سا يهادلها من معيذ 
علمى أخر معصرتب به من الجاميمة. وأن يسابع المراسة مد سنة على الأقل فقا لأخكام 
اللإحة الداغلية . 

( الموة الرابعة ! 

تلفي الفقرة 11> كلية التربية النرعية من البتد الث عشر » بجاسعة ينها عن المادة 411 

من اللائحة التطيلية اللشار إليها , ...11 ش 


1د 


( الملدة اتطالسبة ١‏ 
ا اتترار فى الجربدة الرسمية . ويعسل يه أعهيار من اتيرم العالى تعاريخ نشره , 
عدر انار قبي ./ جوادى الآكخرة سنة 187 5 فو 
١‏ الوانش" بونية سنة 1-01 م) . 
المشيز/ حسين. طتطاوى. 
برنمس. المجقكس. الأعلبى [لغرات السليية 


ا 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
كزرهوو بقانون رقو 1" لصنة 6111 


بععديل بعضى, أحبكام التقانرت الادتى 
العاار بالقائرت رقم 584 لسنة 148 
رئيس المشاس الاغلي للتوات المسااحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدسترري العسادر ياريع لاخر ثرالا 8 ؛ 
وهلي الإغيلان المسحرزيي الضادر يتاريح - #طعرا؟ , ؟ ؟ 
وعلى القائرن. الغني الصادر بالقائي رقم ١51‏ السنة شضفة د 
ربد مرائقة مجلس الوزرا» < 


تسرر 
اكرسوم يقائوي الاثن يفيه ١‏ وذ (صدرناة + 
3 الطغية الاؤين ا 
بسحبدل منص البتد (45 من الحادة (4"99 من القائرن الدئسى الفساوى بالقامسرن 
رقم 371 لستة 38:86 + البص الاتى + 
وويتقاوم بس سشرات اشق بي اللطائبة بره الضراتب والرسوم آلتي دنهت يفير مق 
وبيد سريائها من بيم دتعها » . 
دلياد] الثانية 1 
بنكس عتا الرسوم بقاترن فى الجسريدة الرسسية ١‏ رتيكسون إسه لسسرة الفساتون ١‏ 
ريصمل مه اعتباراً من تاريخ شه . 
عدي بالقاعرة في 217 عبان سنة 11477 ع 
+ الراقي 1؟ عرلية سة 31 7م ) , 
اللشمس / بحسي ملتطاو 
رئيس المجلاس الأعالي اللثوات القبايمة 


5 الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) فى 15 يرلية سسئة 7:11 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


هرعوء بقادون رقو 8'! لمنة "1 
بتعديل بعض أحكام القاذون 
رقم 8؟ لسنة ؟/91ؤ 
في شأن مجلس الشعب” 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بعاريخ ١‏ فبراير 7011 ؛ 

وعلى الإعلان الدستوزي الصادر بتاريخ "٠‏ مارس 7١١1١‏ ؛ 

وعلى القانون رقم 8" لسنة ١51/7‏ في شأن مجلس الشعب ؛ 

وبعد أذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قود ' ٠|‏ 
المرسوم بقانون الآتي نصه. و قد أصدرناه : 

(المادة الأولى) 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام الأولى ' فقرة أولى "؛ والثالغة , والخامسة 
بددّئ " ؟" و "" ", والسادسة , والسابعة , والثامة » والتاسعة ؛ والعاشرة » 
والثالعة عشرة , والخامسة عشرة , والسابعة عشرة » والثامنة عشرة والتاسعة' 
عشرة والعشرين من القانون رقم 8" لسنة 191/7 في شأن مجلس الشعب 
البصوص الآتية : 

المادة الأولى ” فقرة أولى ‏ يتالف مجلس الشعب من 5.4 أعضاء 
يُخختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون. نصمّهم على 
الأقل من العمال والفلاحين . 

المادة الثالثة : يكون انتخابُ نصف أعضاء مجلس الشعب .. بنظام 
الاتتجاب الفرديء والنصف الآخر. بنظام القوائم الحزبية المغلقة »-ويهب أن 


الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ب) فى 15 يوليه سنة 1١1١‏ . 


لة 


يعساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلّقة مع 
عدد الأعضاء الممثلين ها عن طريق الانتخاب الفردي . 

وتُقسّم جمهورية مصر العربية إلى )١7(‏ دائرة ُخصص للانتخاب بالنظام 
الفردي ,. يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من 
العمال والفلاحين. 

كما تُقسم الجمهورية إلى (58) دائرة أخرى تخصص للانعخاب بنظام 
القوائم. 

ويصدر قانون بتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر 
من الدوائر المخصصة القوائم . والمكونات الإدارية لكل دائرة » وعدد الأعضاء 
الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم . 

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون 
عدد المرشحين على أي من القوائم مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة» على 
أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين , ويراعّى أن تبدأ القائمة 
بمرشح عن العمال والفلاحين ولا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً 
من غير هؤلاء, وفى جميع الأحوال.يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء 
على الأقل. 

ويجوز أن تعضمن .القائمة الواحدة مرشحَي حزب واحلو أو أكثر ‏ 
ويشترط لاستمرار عضوية أغضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا 
محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها , فإذا فقد أحدّهم هذه الصفة 
أسقطت عنه العضوية بأغليية ثلثي أعضاء امجلس . 

ومع مراعاة حكم المادة ٠"‏ مكرراً (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية» 
يخصص رمرٌ موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الخرب أو الأحزاب ذات 
الصلة» وذلك بغد استطلاع رأى الفيئة المختضة للحرب. 

المادة الخامسة بندى كعم 

؟- "أن. يكون: اسمة: مدرّجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات 
الجمهورية؛ والاً“يكون :قد طرأ عليه سببُ يستوجبٌ إلغاء قيده طبقاً للقانون 
الخاص بذلك . 


لكت 


#سأن يكون بالغاً من العمر خخسةٌ وعشرين عاماً ميلادية على الأقل يوم 
الانتخاب. 

المادة السادسة : يدم طلبُ الترشيح لعضوية مجلس الشعب ء في الدوائر 
المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى» من طالبي الترشيح كتابةٌ إلى لجنة 
الانتخابات بامحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها 
الانتخابية»وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منهاء 
على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب العرشيح. 

ويكون طلبٌ الترشيح مصحوباً بإيصال إبداع مبلغ ألف جنيه خزانة 
المحكمة الابتدائية المختصة, وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات 
بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يعطلبها القانون للترشيح » وتثبت صفةٌ 
العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستددات. 

وتعتيرٌ الأوراقٌ والمستددات التي يقدمها المرشحٌ أوراقاً رسمية في تطبيق 
أحكام قانون العقوبات . 

ودسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الغلاثة السابقة على مرشحي 
القوائم الحزبية المغلّقة » على أن تعولى الهيئةٌ المختصة في الحرب أو الأحزاب ذات 
الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده. اللجنة العليا” 
للانتخابات . ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية 
عن كل مرشح من مرشحي القائمة . 

المادة الساببعة: تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجلين » 
يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي , ويخصص النابي لمرشحي القوائم » 
نعطي عنها إيصالات» ويتبع في. شأن.تقديهها الإجراءات_التي تحددها ‏ اللجدة 
العليا للانتخابات بقزار منها . 1 

المادة. الشامفة: تترلى فحص طلبات الترشيح والبّك في صفة المرشح من 
واقع: المستددات التي .يقدمها:طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد 

الو - 


كشوف المرشحين , خنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس 
بالمحكمة الابتدائية من الفئة " أ " وعضوية قاضيين بامحاكم الابعدائية يختارهم 
مجلس القضاء الأعلى » ويتولى الأمانة الفنية للّجبة مثل لوزارة الداخلية يختاره 
وزيرها. 

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات . 

المادة القاسعة : مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة» 
يُعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعيّنها اللجنة العليا 
للانتخابات » كشفان.. بخصص أوهما لمرشحى القوائم .. ويخصص الثائ لمرشحى 
الانتخاب الفردى » ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبعت لكل 
منهم, كما تحدد فى الكشف الأول. القائمة الحربية التى ينتمى إليها المرشح ) 
ويستمر عرض الككشفين للغلاثة أيام العالية. 

ولكل من تقدم للترشيح وم يرد اسمه في الكشف امعد لذلك أن يطلب من 
اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً من قانون مجلس الشعب إدراج 
امه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها. 

ويكون لكل مرشح الاعنراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على 
إثبات صفةٍ غير صحيحة أمام أسمه أو اسم غيره من المرشخين فى الكشف المدرج 
فيه اسمه طوال فدة عرض هذا الكشف. 

ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن بمارس الحقّ المقرّر في 
الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرّج اهمه في أي من الكشفين المذكورين. 

المادة العاشرة: يكرن لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة 
الانتخابية الحصول على بيان بأسماء النابين في هذه الدائرة, وذلك على قرص 
مدمجء مقابل أداء رسم فقدره مائتا جنيه, ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب 
خلال ثلالة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم,. 3 

المادة الثالشة عشيرة: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد 
محضر إلى محنة اتتخاب احافظة قبل. يوم الالتخاب بخمسة.عشر يوماً على الأقل» 

ليله 


وينبت التنازل أمام اميه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا 
الكشف. 

ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدّم 
إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحرب أو الأحزاب ذات الصلة 
قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل. 

وتدشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل 
والتنازل في. القوائم» وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد 
المحدد للانتخاب بوقت كافء ويُعآن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على 
باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية, 

المادة الخامسة هشرة: في الانتخاب بالنظام الفردي: يعلّن انتخاب 
المرشحيّن الحاصلَيْن على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في 
الانتخاب:؛ فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال 
والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات؛ وأعيد 
الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر 
عدد من الأصوات..وفى هذه الحالة يعلن التخاب الحاصل منهما على أكبر عدد 
من الأصوات. 

فإذا ل تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد. 
أعلن انتخابه؛ وأعيد الانتخاب بين المرشحيّن اللذين خصلا على أكبر عدد من 
الأصوات بعده, ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين 
أعيد الانتخاب بين الحاصليّن. على أعلى الأصوات من الغمال والفلاحين دون 
غيرهما. 

وإذا لم تعوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي من المرشحين 
في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأزبعة الحاصلين على أكبر غدد من الأصوات» 
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين, وفي ‏ هذه الحالة يعلن 
انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون. أحدهما على 
الأقل من العمال والفلاحين. 

لعل 


ويُنتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة 
عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى 
مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها قوائم 
الأحزاب, التي يحق لها أن كمثل وفقاً للفقرة التالية» مع التزام الترتيب الوارد بكل . 
قائمة: وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعاً لتوالي أعلى الأصوات 
الباقية لكل قائمة, ١‏ 

ولا يُمثل بالمجلس أو الائتلاف الحزبي, الذي لا تحصل قوائمه على نصف 
في المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة: بدوائر الجمهورية المخصصة 
للقوائم. 

المادة السابعة هشرة: إذا لم يُرشح في دائرة التخابية مخصصة للالتخاب 
بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين » أجري 
الانتتخاب في موعده: وأعلن انتخاب من يحصل منهما على (7) في المائة من غدد 
الناخبين المقيدين بالدائرة, 

وإذا لم يُرشح فى.الدائرة سوى شخخص واحد أُعلن انتخابه إذا حصل على 
. الدسية المقررة فى الفقرة السابقة ؛ ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثائ 
وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين ؛ إذا كان من أعلن فوزه 
فن غيرهمء 

وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال 
والفلاحين «أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل“غلى النشبة المشار إليهاء وأجرى 
الإنتخاب لاختيار. العضو الثائ من بين الباقين , ويُعلّن انتخاب من يحصل منهم 
على الأغلبية المطلقة ؛ فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الانتخاب. بين 
الحاصلين على أعلى الأصوات. 

وإذا لم تُقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة. للقوائم أكثرٌ ‏ من قائمة يعلن 
انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة استيفاء النسبة المقررة: فى 
الفقرة- الأخيرة .من المادة الخامسة عشزة , فإذا لم تستؤف هذه النسبة يجرى 
التخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة, 
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المادة الشاصنة عششرة: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء 
مدة عضويته يُجرى انتخحاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بما انتخاب العضو 
الذي خلا مكانه, ما لم يكن من خلا مكانه منتخباً بنظام القوائم» فإن كان من 
هؤلاء, وكان قد تبقى مرشحٌ أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه حل 
محل مَن خلا مكانه المرشحٌ الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال 
والفلاحين, 

ويتعين مراعاة نسبة الخمسين ف الائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل 
دائرة على حده. 

وإذا كان من خلا مكانه من العيّبين عُين من يحل محله . ولى جمبع 
الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه. 

المادة التاسعة عششرة.: بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَُ إلى طالب 
الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانه المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون 
مستحّقاً عليه وفق المواد التاسعة والتاسعة مكرراً () والحادية عشرة. والثالثة 
عشرة من هذا القانون. 1 

المادة العششرون-: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء 
مجلس الشعب , وِتُقَدُم الطعون , مصحوبةٌ ببيان أدلتها , إلى المحكمة خلال مدة 
لا تجاوز ثلائين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ؛ وتفصل الحكمة فى الطعن” 
خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها, 

وتُعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة, 

(المادة الخانية) 

يضاف إلى القانون رقم 8 لسدة 1977 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: 
الخامسة مكرراًء والتاسعة مكرراًء والتاسعة مكررة (أ) , التاسعة مكررأرب) 
والسادمبة عشر؛ نضوصها الآتية : 

المادة الخامسة مكررا: على الناخب, في الدوائر المخصّصة للقرائم؛ أن 
يبدي رأيه. باختيار [حدى القوائم بأكملهاء. دون إجراء أي تعديل فيهاء وتبطل 
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الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون 
معلقة على شرط؛ أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقةٍ غير التي سلمها إليه رئيس 
اللجنة أو وقّع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه. ٠‏ 

ويجري التصويت في الدوائر المخصّصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي 
يحرى فيه التصويت على القوائم. وذلك في بطاقة مستقلة. وتبطل الأصوات 
المعلّقة على شرط ء أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب أنتخابه, أو 
إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلّمها إليه رئيس اللجنة أو وقَّع عليها 
أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه. 

المادة التاسعة مكررا: تفصيل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة 
لجنة أو أكثر ُشكل بقرار من اللجئة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض 
بمحاكم الاسئناف؛ وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم 
مجلس القضاء الأعلى, وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب 
العرشيح ويتولى الأمانة الفنية للجنة تمثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. 

المادة التاسعة مكررا (أ): تعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجئة 
القصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة السابقة, من عملهاء كشفين غمائيين 
يتضمن أخحذهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى ويتضمن الآخر أسماء مرشحى 
القوائم » على أن يتضمن كل كشف الصفةً التي ثبعت لكل مرشح والحزب 
الذى ينتمى إليه؛ إن وُجد » والرمز الإنتخابى المخحصص لكل مرشح أو قائمة. 

وتعشر اللجنة العليا للانتخايات أسماء المرشحين: كل فى دائرته الانتخابية » 
وى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. 

المادة التاسعة مكررا (ب): .بكرن الطعن على القرار الصادر من لجنة 
الفضل في الاعتراضات المشار إليها في' المادة التاسعة مكرراً أمام محكمة القضاء 
الإداري خلال الأيام السبعة التالية لإعلان كشوف المرشحين؛ وتفصل المحكمة في 
الطعن, دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر. 


د 


ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري, ولو تم 
الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة , إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف 
التنفيذ عند الطعن على الحكم. . 

المادة السابعة عشرة: إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمةٍ حزبية قبل 
تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل؛ بسبب التنازل أو الوفاة أو 
قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكرراً الاعتراض على ترشيحه 
الترم الحرب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر» 
وللحزب إعادة ترتيب مرشجي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالئة من هذا 
القانون. 

ويُعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وُتبع في شأن 
الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكرراً على 
أن تفصضل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها حفمسة أيام من تاريخ ترشيحد, 

وإذا خلا مكانٌ في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى بسبب من 
الأسباب المذكورة فيهاء تجرى الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين 
في القائمة المذكورة عن العدد المقرر, بعد إعادة الحرب ترتيب مرشحي قائمته 
وفقاً لأحكام المادة الثالئة من هذا القانون, فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز 
القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بماء استُكمل العدد المطلوب 
بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم الحزبية؛ على أن يكون المرشح بذات صفةٍ 
من عملا مكانه في القائمة. 1 

(المادة الخالثة) 

يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية » وتكوت له قوة القانون » 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ لشره. 

ضدر بالقاهرة فى ١/8‏ شعبان سنة 9 48 1 ه. 

(الموافق. ١5‏ يوليو سة 9011م. . 
المشيرا حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرصوء بقآنون رقه 5! لمنة |!"1 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 1١١‏ لسنة 194٠١‏ 
في شأن مجلس الشورى” 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدسعوري الصادر بتاريخ 7١11/9/17‏ ؛ 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١11/7/٠‏ ؛ 

وعلى القانون رقم ١١١‏ لسنة ١58٠‏ في شأن مجلس الشعب ؛ 

وبعد أذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قور 
المرسوم بقانون الآني نصه. و قد أصدرناه : 

(المادة الأولى) 

يُسعبدل بنصوص المواد أرقام : ١‏ (فقرة أولى وثانيةع و7 , و4 2 و5 بند 
"ا“دومءرةءو١اءو1لء‏ و؟١‏ و ؟؟ و4؟ من القائرن رقم ١١‏ 
لسئة 15/6١‏ فى شأن مجلس الشورى النصوص الآنية : ش 

المادة ١(فقرة‏ أؤلى وثافية: يتألف مجلس الشورى من "9٠‏ عضوا. 

وينتخب ثلثا أعضاء امجلس بطريق الالتخاب المباشر السرى العام » على 
أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. 

الماذة؟: يكون التخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتختبين بنظام 
الانتخاب الفردي؛ والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة » ويجب أن 
يعساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء 
الممثلين لها عن طريق الانيخاب الفردئ. 
") الجريدة الزتتمية د الحذ 21 مكرر َبُ) فيه أابوليه سن 0.11 
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وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (15) دائرة تخصّص للانتخاب بالنظام 
الفردي ؛ ينتخب عن كل ذائرة منها عضوان يكون أحدها على الأقل من 
العمال.والفلاحين. 

كما تقسم الجمهورية إلى (/1): دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام 
القوائم. 

ويصدر قانونٌ لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر 
القرائم» والمكوّنات الإدارية لكل دائرة, وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من 
الدوائر المخصصة للقوائم. 1 

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن 
يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساوياً لعدد المقاعد المخصعة للدائرة 
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة 
عرشح عن العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مزشحاً 
من غير هؤلاء » وفى جميع الأحوال يجب أن تعضمن كل قائمة مرشحاً من النساء 
على الأقل. 

ويجوز أن تتضمن:القائمة الواحدة مرشجي حزب واحد أو أكثر. 

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين” 
أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابمم على أساسها , فإذا 'فقد أحدهم هذه 
الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 

ومع مراعاة حكم المادة # مكرراً (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ 
يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الخرب أو الأحزاب ذات 
الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الميئة المختصة للحزب, 

المادة 4 :- إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة. عضويته 
يُجرى انتخباب تكميلي بذات الطريقة التي تم بما انتخاب العضو الذي خلا 
مكانه ما لم يكن من خلا مكاله منتخبا بنظام القوائم» فإن كان من هؤلاء وكيان 


قل 


قد تبقى مرشمٌ أو أكثر بذات القائمة الحزبية ‏ يُعلن انتخابه, حل حل من خلا 
مكانه المرشحٌ الذى يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. 

ويتعين مراعاة نسبة الخمسين في الماثة. المقررة للعمال والفلاحين عن كل 
دائرة على حدة. 

وإذا كان مّن خلا مكانه من المعيّدين عُين من يحل محله. 

وف جنيع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية 
سلفه, 

المادة ” يد (7): أن يكرن اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من 
محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً 
للقانون الخخاص بذلك. ١‏ 

الادة 4 : يُقَدُم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابةٌ إلى لجنة 
الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية, 
وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل 
عن حمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. 

ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إبداع هبلغ ألف جنيه خزانة 
المحكمة الابتدائية. المختصة وبالمستندات :التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات 
بقرار بنها لإلبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح؛ وتثبت صفةٌ 
العامل أو الفلاح بإفرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مسسسدات. 

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية في تطبيق 
أحكام قانون العقوبات. 

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقراتالثلاث .السابقة على 
مر شحي القوائم الحزبية المغلقة, على أن تعولى الهيئة المخنصة في الخرب أو 
الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على الدموذج الذي تعده 
اللجنة العليا للاتتخابات: ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في 
الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة. ا 


دا 


الماذة 5 : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر من 
قانون مجلس الشعب يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي 
يها اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أوهما لمرشحي القوائم» ويخصص 
الغاي لمرشحي الانتخاب الفردي, ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي 
ثبعت لكل منهم: كما تُحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينهمي إليها 
المرشح؛ ويستمر عرض الكشفين للغلاثة أيام التالية. 

ولكل من تقدم للعرشيح وم يُدرّجٍ اسمه في الكشف امعد لذلك أن يطلب 
من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر من قانون مجلس الشعب إدراج 
اسمه, وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها. 

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أن من المرشحين أو على 
إثبات صفة غير صحيحة أمام اهمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج 
فبه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. 

ولكل حزب تقدمَ بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في 
الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرّج اسمه في أي من الكشفين الملكورين. 

المادة :٠١‏ إذا لم يُرشح في دائرة التخابية مخصصة للانتخاب بالنظام 
الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب 
في موعده؛ وأعلن التخاب من يخصل منهما على ١‏ 9/0 من عدد الناخبين 
المقيدين بالدائرة. 

وإذا لم يُرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على 
الدسبة المقررة في الفقرة السابقة» ويجري التخاب تكميلي لاختيار العضو الثالي» 
وذلك دون إخلال بالدسبة المقررة للعمال والفلاحين؛ إذا كان من أعلن فؤره ين 
غيرهم. 

وإذا رُشح في الدائرة أكثر. من مرشحَيّن وكان واحد منهم فقط من العمال 
والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليهاء وأجري 

قيلة 


الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين, ويُعلّن انتخابُ من يحصل منهم 
على الأغلبية المطلقة, فإذا لم تعوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الانتخاب بين 
الحاصلين على أعلى الأصوات. 

وإذا لم ثقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثرُ منقائمة: يُعلّن 
انتخابُ المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة». شريطة استيفاء النسبة المقررة 
في الفقرة الأخيرة من المادة (05): فإذا لم ُستوف هله الدسبةٌ يُجرى التخابٌ 
تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. 

المادة 1١‏ : لكل مرشح أن يتنازل عن التزشيح بإعلان على يد محضر إلى 
لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل, وَيُنبَتُ 
التعازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف. 

ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يُقدم 
إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة 
قبل الالتخاب بخمسة عشر يوم على الأقل. 

وتدشر اللجنة العليا للانتخابات التدازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل 
والتنازل في القوائم؛ وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد 
امحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلّن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على 
باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان النوعية. 

المادة ؟1 : في الانتخاب بالنظام الفردي يُعلّن انتخاب المرشحين الحاصلين 
على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب, فإذا. كان 
المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن 
انتتخاب: الحاصل منهما على أكبر عدد من الأضوات: وأعيد الانتخاب في الدائرة 
بين المرشجّيْن من العمال والفلاحين اللذَيّْن حصلا على أكبر عدد من الأصوات» 
وف هذه الخالة يعلّن انتخاب: الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. 

فإذا لم تتوافر الأغلبية المنضوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد 
أعلن انتخابه . وأعيد الانتخاب بين ا مرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من 
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الأصوات بعده؛ ومع ذلك إذا كان مّن أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين 
أعيد الانتخابُ بين الحاصلَيْن على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون 
غيرهما, 

وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي من المرشحين 
في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات» 
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين؛ وفي هذه الحالة يعلن 
انتخاب الاثنين الحاضلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهها على 
الأقل من العمال والفلاحين. " 

وينتخب ثمثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة 
عددا من مقاعد الدائرة بسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى 
مجموع. عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم 
الأحزاب؛ التي يحق لها أن مكل وفقاً للفقرة التالية» مع العزام الترتيب الوارد بكل 
قائمة ونوع المقاعدٌ المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعاً لتوالي أعلى الأصوات 
البافية. 

ولا يُمثْل بامجلس الحزبٌ أو الانتلافُ الحزبي الذى لا تحصل قوائمه على 
نصف الائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصكصة. 
للقوائم. 

المادة ؟؟ : نختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس 
الشورى؛ وتقُمٌ الطعون مصحوبة بيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 
ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب , وتفصل النحكمةٌ فى الطعن خلال 
تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها . 

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشورى بقرار المحكمة . 

المادة 4؟: مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شأن مجلس 
الشورى الأحكام الواردة في القالون رقم 7 لسئة ١9865‏ بتنظيم مباشرة 
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الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكرراً والسابعة 
والثامنة والتاسعة مكرراً والتاسعة مكررا "أ" والتاسعة مكرراً " ب " والعاشرة 
والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة 
والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة 
والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من 
القانون رقم م" لسئة ١5177‏ في شأن مجلس الشعب. 
(المادة الثانية) 

يُدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية , وتكون له-قوة القانون » 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم الغا لتاريخ.نشره . 

صدر بالقاهرة فى 1/8 شعبان سنة ١49‏ ه. 

(المواقق ١5‏ يوليو سئة ١151١٠7م).‏ 
ا مشير/ حسين طنطاوي 
رئيس الحجلس الأعلى للقوات المسلحة 


500 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
هرسوء بقانون رقو '!! لسنة 121١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ؟/ا لسنة ١9605‏ 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية” 
رئيس المحجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١11/9/11‏ ؛ 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 7١11/7/٠‏ ؛ 
وعلى القانون رقم سن لسنة ١9865‏ بعسظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ 
وبعد أذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قور 
المرسوم بقانون الآتي نصه. و قد أصدرناه : 
(المادة الأولى) 
يُستبدل بنضوص المواد أرقام ٠"‏ مكررأر) فقرة رابعة ».و مكررا(ط). 
فقرة أولى و15. و4 ؟(الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) , و9؟ (فقرة ثالثة) » 
و""(فقرة .ثانية) » و4"ا(فقرة أخيرة) , ولاه من القانرن رقم 77 لسنة 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآنية: 
المادة ؟ مكررارا) فقرة رابعة: 
المادة ؟ مكررارط فقرة أؤلى: يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات 
أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجتهم 
وعضوية عددٍ كاف من القضاة أو مَنِ فى درجعهم من أعضناء الحيئات القضائية 


() الجريدة الرسمية - العدد ١4‏ مكرر (ب) فى ١5‏ يوليه سنة 5١1١‏ . 
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بعد موافقة المجالس العليا هذه الحيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون . 

الماذة؟!: تفميل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة 
رئيس الحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساًء وعضوية قاضيين بلمحاكم الابتدائية 
يختارهم مجلس القضاء الأعلى» ويتولى الأمانة الفنية للجدة ممثِلٌ لوزارة الداخخلية 
يختاره وزيرهاء وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديهاء وتبلغ قراراتا إلى ذوى 
الشأن خلال ثلاثة إيام من تاريخ صدورها . 

ويصدر بعشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات. 

المادة *",الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة: كما تعولى اللجدة 
العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرغية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب» 
على أن تُشكّل كل خنة من رئيس من أعضاء الفيئات القضائية مع تغيين أمين 
وعضر وآخر احتياطى لكل منهما لكل لجمنة. وذلك من بين العاملين المدئيين فى 
الدولة, وعلى أنه بالنسبة إلى انتخابات ملسي الشعب والشورى الى يجرى 
فيها الانتخاب يطريقَئ الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلّقة تشكّل اللجدة 
الفرعية من رئيس من أعضاء الحيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن 
اثبين مع تعيين أمينين لكل جغنة وتعيين عضو وأمين احتياطى لهم؛ ويختص أحد 
الأميدين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردى, ويختص الثالئ بمذه الإجراءات 
للقوائم الحزبية المفلقة؛ ؤى جنيع الأحوال يجوز أن يرأس عضر الميئة القضائية 
أكثرٌ من لممنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث لجان على أن يضمّها جميعاً ودون فواصل 
مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميفا... , 

ويحدد القرارٌ الصادر بعشكيل اللجان: العامة من: يَحَلَ محل رئيس اللجنة 
عند غيابه أو وجود عذر بمنعه من العمل؛ على أن يكون من أعضاء الميئات 
القضائية . 

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسَئ الشعب والشورى يكون لكل مرشح 
ولكل مغل قائمةٍ حزبية أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة 
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لتمثيله فى ذات اللجنة العامة, وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة 
بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أو فى المقر وأن 
يُبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بددء الانتخابات» فإذا مضت نصفٌ ساعة على 
الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين 
أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة 
المقيّدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق» فإذا زاد عدد المندوبين على 
غانية» وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عيّنهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين 
المندوبين» ويُعتبر المقر الانتخابى المنصوص عليه فى الفقرة الثالئة بمثابة لجحئة فرعية 
فى شان تطبيق الفقرة الخامسة 
المادة 9!رفقرة ثالشة): وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تُعَدُ 
البطاقات بحيث يقترن اسم كل :مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروج 
للاسنفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدّد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. 
المادة *؟رفقرة ثافهة: ولا يترتب على بطلان أو فساد أى إجراء من 
إجراءات الاقتراع: بالنسبة إلى أحد الصددوقين المنصوص عليهما فى المادة 9؟ 
. مكرراً من هذا القانون أىُ أثر بالبسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر. كما لا 
يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أي أثر بالدسبة 
إلى بطاقات الصندوق الآخر . 
المادة "ر(فقرة أشيرة): ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية ا مغلقة 
فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية» وى جميع الأحوال يعم فصل 
إجراءات فرز الصناديق الى تضم بطاقات الانتخاب لقاعد القوائم وإعداد 
محاضر إجراءات الفرز» ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل 
أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخبابات. التى 
تجرى على مقاعد القوائم بامحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمُع ؤإعلان عدد 
: الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وبع فى فرز تلك الصناديق 
وإعلان عدد الأصوات الصحيحة. ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا 
القانون . 
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المادةلاة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون: وللجنة العليا” 

للانتخابات إصدار اللائحة السفيذية له. 
(المادة الثانية) 

يضاف إلى الفانون رقم ١‏ لسنة ١4865‏ المشار إليه مادتان جديدتان 
برقمَئ © مكرراً » و79 مكرراً » وفقرة ثانية للمادة 275 نصوصها الآتية: 

الماذة ه مكررا: اسنناء من أحكام المادة ه من هذا القانون يوقف القيدٌ 
فى قاعدة بيانات الناخبين لعام ١1١‏ 27 وتُعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة 
من العشرين من أغسطس ١١١‏ 7: وتعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من 
العشرين من أغسطس وحتى الحادى والثلاثين من ذات الشهر وذلك ف المكان 
وبالكيفية التى تبيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

وتَقدّم.الطلبات المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون اعنباراً من 
تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر: من سبتمير . 

المادة؟؟ مكرر: فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى' تجرى 
بطري الاتخاب الفردى والقوائم احزبية المعلقة يُسلَم رئيس اللجنة لكل 
ناخب بطافة مفتوحة تدرّج فيها أسماء. المرشخين فى دوائر الانتخاب بالنظام 
الفردى؛ وبطاقة أخرى بلون مختلف. تُدرّج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات 
الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة, على أن يمسيك كّ من 
أميئئ السر كشفاً مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة؛ ويخصّص صندوقان؛ توضع 
ف الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى, وتوضع ف الثابئ بطاقات الالتخاب 
بنظام القوالم الجربية المغلقة . ١‏ 

المادة ”"رفقرة ثانية): وف حالة الدوائر المخصّصة للانتخاب بنظام 
القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عددَ الأصوات. الصحيحة التى 
حصلت عليها كل قائمة؛ وُرسّل أوراق الانتخراب ولسخٌ المحاضر الثلاث إلى 
اللجنة العليا للالتخماب, وتتولى هذه اللجنة عَقِبْ ورود أوراق الاتتخاب 
وامحاضر من جميغ الدوائر “على مُستوى الجمهورية حساب الدسبة المئوية التى 


حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائعلاف حزبى, وعدد المقاعد التى حازتا كل 
قائمة فى كل دائرة, وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم 
الحزبية المغلّقة, وذلك كله بمراعاة أحكام المادنين الخامسة عشر والسابعة عشرة 
من القانون رقم 8" لسنة ١51/‏ فى شأن مجلس الشعبء وامادتين ٠١‏ و17 
من القانون رقم ١١١‏ لسنة 198٠١‏ فى شأن مجلس الشورى؛ وترسل اللجنة 
العليا للانتخابات عقب ذلك نسخخة من المحاضر إلى وزير الداخلية وأخرى إلى 
لجنة الانتخابات بالغافظة لحفظها.. 
(المادة الخالثة) 
تلغى الفقرة الثانية من المادة "# مكرراً (أ) من قانون تنظيم مباشرة 
الحقوق السياسية المشار إليه . 
(المادة الرابعة) 
يدشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ء وتكون له قوة القانون » 
ويُعمّل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة فى ١.‏ شعبان سنة 689 1ه 
(الموافق 19 يولير سنة ١1١١5م).‏ 
المشير/ حسين طنطاوي 
رئيس المجلس العمل للقوات المسلحة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأملى للقوات المسلحة 
رقو |!! لسنة (١‏ "© 


رئيس اعجلس الاعلى للتوات اللسلحة 
يعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر يعاريخ ؤم 5/ 7-١١‏ : 
وعلى الإعلان الدسعررى الصادر بحاريخ “يرم 5011١‏ : 
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر يالقاتون رقم 59 لسنة 5517 ؛ 
مُعْليْن" صسوافئقة املس اخاص تلشترن الإداريبة بمجئسى الدولة بجلسعه المعقودة 
بعاريخ مارو /ا 7.١‏ ؛ 
ويناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 


قرره: 
( مادة زولى ) 
يعين متدويًا مسساعد) مجلس الدولة ١‏ السادة الأساتذة خريجير دفعة ممع *؟ 
الآتية أسمازهم , وهم : 
5- أحمد ثدير أبر الفجوح مصطنى الديب . 8 - إسلام سدق نري ١‏ 


"' > محمد جميل عيد زبه إبراهيم عبد الهآدى . 4 - تادر السيد أحمد السيد حسين أيى ملم . 
0 أحصنيد متيصمد قلى أحمد . 


- عسرو يسرىي محمد شسحاتة عبارة . 
177 - السيد إيراهيم محمد إيراهيم سيد أحيد . 


3 > مسوسى سيك محمد محمد تير . 


> محسميد عسياس م حموه رزق على . 


ه - أحيد عيد العاطى عيد الوهاب محمد , ثم تى خليل - 
5 - أحميد محمد عيد الغنى سيد أحمد , 4 - محنود على جمال الدين محمد أحنذ . 


- السيدد اير عسيساس مسصطقي . 
1 - أحمد خليفة سقشساح سليمان . 
5 - ”محمد عيد الكريم أحند الديب . 


لاا سمسدى محجسك السيد درويشش . 
8 - متمسد عيد السلام إبراهيم السيد . 
4 - محمد حسن مخصد أحند أبو علير . 7* - شعنيسان جبيسريل عسوض يبسديسولى . 
إمسام مسلاح إمسام إمسام سسلام , .4 - أحمل محمد رفعت طلعث محبد مصطفى . 

7 6 - عمد الصو شسوا ون محسد أحسد . 
5 - أصمد ملحسد يد العزيز على . أسمد قشحى السيد عامر الصييلي ل 
- محمد مصطفى عبد السلام مصطفى ‏ 517 > حسام لشحى محسيل أثور عزت . 


00 
0 الجريدة الرسمية - العدد 8؟ فى 7؟ يونبة سئة 1-11 


-_ 


4+ محمد النشوى محمد الشوريجق :: 
4 +أحيد أثور عبد الدايم أخسمسد . 
8< الشدكية قلي إززاميم سين 
85 - متحلد حسين سخمذ على جمحرم . 
١‏ - إستاميل إسماعيل محافة إتناعيل , 
اا مسمد إبراهيم النسوقى مسعد بوسف القرياوق . 
4- معستت رز طهأيوبكرالمفربى. 
انا 00 
5" - مفسسشصسمسد حمدلاآن خامسة زية . 
لا - خامد عيد الخليم محمد تعبة الله 
8 - مجدى رهبى محمد عيد العزيز .. 
أخنا - أحند محسد كدوج حلمى تطب . 
- أحتفيه السيد علن الجراتق» 
١‏ - سيد عاطف أخمد التهائى رضران . 
3 - محمد صلاح يوسف بوسف سليسسان . 
29 - محمد أخمسل إيرافيم متصطفى . 

)4 - هشام محمد عبد المريز أبر زيد . 

4 > رضنا محل حسإن محمد 

5 - هيكم عبد النبى السيد غاتم : 
49 - ثروت عبد المولى سيد أحمد عيسى بيصار : 
4 - مسحسروهة رسضان جليدى محمد . 


5 - أحمد محسن محمد عبد المجيد بهجت . 


4 - مؤفهن مسحب مئيسر رشُسسدى . 
46 - مهاب على محمد رشسدان . 
67 - أسامة مرزرق ميحند عبد العزيز هراد 5 
87 > رامن اتن عاد عميسده. 
4 - عبد الله محمود ربيع محمد زغلولك . 
4 - على عبد الظاهر على عيد اللطيف . 
- متحصد صلاح رصضان عمد الرحيم . 
9ه - محيد مصطفى محمرد السيد عيد الغنى . 
8- أحمد رجسائى أخمد قائم . 
4 - ياسر محمد حامد عبد السلام إسماعيل الببخشوان ‏ 
<٠‏ أحجمد السيد اليدرى محمد الهادي , 
١‏ - كريم كمال الدين محمد محمد قلاري . 
- أحمد تجرد عبد الحفرظ زلط . 
1 - طارق محمد إبراههم محمد إمام شهاب الدين . 
- ريبع عند الحنميد تحمد الكبش , 
0- علاء محمد صيدم الهادى جابر . 
- محيد عصام الدين شعبان عبد المتصرد , 
١‏ - إبراهيم محمد الرفائي محمد عبد القادن. 
8 - أحمد عثمان صالح عيد الحافظ أبو العطا , 
> سير صسرى مسد على . 
٠‏ - إسلام إبراهيم عسسد الواحد التحاس ٠‏ 
١ط‏ - شريف أحمد عبد النثى سيد. 
1 - أحمد مصطفى عبد الحكيم عطية سيالة . 
ا« أخسمسسد على جسن الجقدي . 
- محمد تسحسوة كمافل السيد . 
ا - أحسسد حسسن أب القاسم همام . 


٠ مسورسى عسدلى يوسف وض‎ - ١ 


إلا - تحمد أحند محمد محمد بدران . 
8 - جورج عسيسد ربه أئيس عيه ربه . 
- خالد محمد لطفى عبد الباتى جودة . 
وادفاى امتحة شتا اسه : 
١م‏ - عبد الخليم محمد محمد محمد إيراهيم . 
1 - إسلام أحسد محتسود اكد بحي 
4# -أحمهة يحسد عيه الليثي. 
4م - عبد الله يس إبراهيم تاج الدين يس . 
6 - فتحى محمرهد قفتحى عبد الجواد . 
5 - شريق محمدى محمدى صبررك . 
لم - يحيى أحمد محمد مختار. 
4 - خسالد رشاه أحبد عطية. 


4 - محمد حسن كمال محمد أبو زيد شلال . 


. المتتصم فوزى رشدى مبارك عبد الله‎ - ٠ 
أكرم مجمود محمد جعقر,‎ - ١ 
. إة - أحسد حسن أحسد محمد الحطاب‎ 
. سحمد صلاج سلامة عبد الفاح‎ - 55 
. أحمد إبرافيم محمد قطب غسائم‎ - 4 
. محمد السيد السيد إبراهيم القاضى‎ - 5 
, أَيِن جسعة شعبان محمد حسن‎ - 1 
. ا - محمد إبراهيم محمد عبد الفاح‎ 


8 افد تعد |( يد خطاب. 


4 - السبيد أخسد عسيسد الرؤف حمسن 


-مهة1- 


1 - محمد إبراهيم محسد عبد العليم . 1 
1 - مصطفى أحمد حسين أحمد عيد . 
- مسعد شفيق محيد أحمد صالع . 
٠٠‏ - يد الرحمن عيد أحمد حسانين . 
64 -أخحسيد على تاجمد على . 
16 - أحمد نوح عبد الفستاح لبلة . 
-إسلام محمد أحمند ممصطتى . 
٠٠١7‏ - نور الدين محمود عبد العاطى مبارك . 
4 - عماد أحيد عبد الله عار . 
8ح مجيل محجيرد محملد على حسن . 
٠‏ - عبد الله محمود عيد الله محمد عابدين , 
- محمد حسن القرتلي سلبمان حسن . 


7 -< السيد محمد صابر السيد سليمان , 


- شريف مجدى محصرة شهاب , 
64م خالد إيراهيم جد اليرير , 
١١6‏ - عمروداود عبد الرازي داود الباز . 
5 محمد أير بكر جسعة الجندى . 
18- محبد علاء الدين عمر بحلود. 
4- محمد تفيأن عماد الدين على أحيد . 
8- كريم لبيه صبرى عيد الفتاح أب الليل . 
- محمد بهد زغلول طلية الجندى . 
- أحمد محمد عبد السلام حمد. 
17 - محمد عبد الحكيم السعيد الألفى الجمل ‏ 
1# -اخالة محمد محمد مرشدى بركات . 
ا أن يتمسر احتناني: 
6 - محيد أخمك محمد محمد عبد العال . 
5 - أحمد حسن على الحسيتى مخلرك . 
19 - أحمدعيد الخليم محمرد خليفة . 


. محمد عصام الدين عبد الله رمضان‎ - ١14 
. محمد أحمد عيد اللاه محمد الشريف‎ - 
طلعت على طلعث على سحسد.‎ - ٠. 
. على عادل فهيم محمد عزب‎ - ١ 
. أحمد لطفى محمود على برغش‎ - 1+ 
٠ عسرو مجانهد محمد فريدى‎ - 1# 


1 - حسادة لطفى محمد أيو العتين . 
و1١‏ - إسلام أحمد عبد الكريم أحمد سلامة , 
- شصسريف عبد الله عامسر إبراهيم . 
18 - آسسر عسمر محمد عبد العال. 
أت مية عجرو اح تير لفل > 
ات الجتية ستشتميه رزافنن سين 
14 محمد حسن عيد الله حسن ٠.‏ 
2 كت أعنمتد عتبعن الوقا تمن ليل + 
١4‏ - محمود محمد عبك اللطيف أحمد بدر . 
1548# - مصطفي أحمد صيد أئتواب محمد . 
غ6 - مبسعز على مبحمد الششعاوى . 
١‏ ع أجمد عبد أكعسن نحن لدي طراق ‏ 
- عيد العزيز محمد مجدى عبد العزيز التهامى . 


. إيهساب بسوسد عيد ريد إيراهيم‎ - ١83 


) مادة ثانية‎ ١ 


. أيو الفتوح حمسين على الماك‎ - ١ 
. ميد أحمد عيد اللحسن سليمان المقدم‎ - ١7 
محمد تسيل ريع أب العز.‎ - 187 
وائل محمد كامل عبيد.‎ - 184 
. خالد أحمد عبد الفتاح محمود محمد حلرصى‎ - 
. شريف عطية حمد عيسى عطية‎ - 
. أحمد إبراهيم محند الطتطارى ثور‎ - 16 
. أحيد فسعد حندى محسود أبن المجد‎ -4 
يهاء صلاح أحيد فلال.‎ -4 
. صساسمد على السييد أحسد‎ 
. وسام أحمد أسامة مجيرد أحمد الجبالى‎ > 1 
. كريم محمد عبد الله عمارة‎ - 
. محسرد مصطفى إبراهيم قثطة‎ - 6 
. عبد اللطيف عبد الغفار فتحى عبد القفار الشاذلى‎ - 1 


ينشر هذا القرار فى الجريثة الرسمية وعلى وزير الغدل تتفيذة . 


صدر بالقاهرة قى ١1‏ رجب سنة 1511 ه 


(المرافق 14 يونية سنة 5011 م) - 
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المشبر / كسين طنطاؤق 
رئيس المجلس الأعلى للقوات امسلحة 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو ؟!! لسنة !01" 


رئيس اللجلس الا'على للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بعاريخ 501١/5/١‏ ؛ 
رعلى الإعلان الدستورى الصادر بعاريخ .7011/8/9 ؛ 
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لاع لسنة ١511‏ ؛ 


وعلى موافقة المجلس الخناص للششون الإدارية مجلس الدولة بيجلسعه المعقودة 
يعاريخ 5251/5/9١‏ ؛ 


ويشاء على ما عرضه وزير العدل ؛ 


قشررء 
( مادة (ولى) 

يعين متدويًا مساعد) بمجلس الدولة . السادة الأننايله خيجي ديعنة 710 + افيه 
أسماؤهم ٠‏ رهم : 
١‏ - أن كشال محمد محمد الهوارى ١١ ١ ٠.‏ - ]لام جسال عزام عبد الرحمن عزام. 
5 - محمد قوزى صيد الراضى سليسمان . 4 - فائى عيد عبد الحمقيظ على الجمل . 
5 د محمد سمير عيد الغنى محمد حستين . ١٠6‏ - ضياء الدين يبه العشري حسن سلطان . 
4 © عسبسده حامد عيده سمد الققى . - محمد عبد العزيز عيد الغقار إسماعيل محمد ٠‏ 


قو - 1 ت عبد الحميد : 
ه - عاصم عصادل قاهي عرب . ١!/‏ - محمد أتور السادات عبد الحميد محمد 


- ياظةالدسا اطلة , 
5 -إسسلام السيسد يسن طه مسوسى . اماه مها 


9 - عيد الله سراج الدين محيد مجاهد صالح , 
- الحسينى محمد أيو قئيمة أحمد . 
- أحمسد خليل على شلقامئ خليل . 


/ا - مدحث عبد الستار حميدة محمود حميدة . 
- صلاح عيد الرهاب الشحات محمد بدرى . 


ه - على عبد الفعاح محمد خليل العزازى . 9 - محبد أكمل كمال عبد المجيد منببى 
٠١‏ - حمسين عيد الغفار عيد الرحمن حمسن ريش - 77 - محمد يحبي عيد الرخيم سيد على . 


غ 1 - محمد عبد الفتاح عيد الحليم عبد البر . 
9 محمد فتحى عيد إلرجمن ابرأهيم أبر طالب , 1 *. 6 الحليم 
0 6 - محمد أسامة تحمود سيد متحمود . 


- تُشهب على أحمد على أحمد شلوئة . لان لقع حي أحبة تتيطك هبر الله 


0 الجريدة الرسعية - العدد 18 فى "! يرئية سئة 1.11 


يلاك 


/الا - أسامة محمود سلطان سيد حتفى . 
م5 مجت جات تتشيرد اهمد ابورنيه . 
5- أحمد محمد محمد محمد اليطل . 
3٠‏ - مصطفى أحمد كمال محمود أحمد . 
١‏ - عبد اللحسن أحمد عيد المحسن شيحة , 
5 - فحمورد جمال رمضان محمرد محيد. 
"1 > علاء محمد أخيد محمد حسن فحبد . 
)" - أحمد صبرى كامل بيرمى أبو رقبة . 
ولا - علاء صلاح عوضين السيد الصعيدى . 
كاد أحيد حمدى محمد سعداوى أبو جامد . 
إوثنا - إسلام محمد حسن قراح مجحيد 5 
8 - إستلام أسد ميد العاطى البرمى . 
لخر - محمد عبد العليم محمد عيد العليم على . 
6ه أشرف مخمدصمير عباس محمود : 
١‏ - إبراقيم محيد إبراقي عبد الجراد أحمد . 
٠ 7‏ حسام سلامة أحمد سلامة مخلوف . 
55 - محمود عيد الرحمن محمد عثمان حسن , 
45 - أحمد حسين عيد المجيد خسين أير العلا. 
6 - رامى سامى محمد على شير الله . 
20 - رامى محمد وزير مسعوض يونس , 
/ا4 -< عيد. الغنى فرشدى عبد الغتى شوشة - 
8..- .شريف نور الدين محمد نحجيب هتدارى . 


8 - محمد ترزى خاصد عبد الفادر . 
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.» - حسام عدلى عبد الفتاح جاه زايد . 
- محمد تؤاد محمد إيراغيم أيو الحسن . 
+6 - مخمة على أحمد مخسيرة إمام . 
7ه - محد حسئى رشيد مغربى عبد الرحين ٠‏ 
4ه - السيد مصطنى أحسد السيد قردة . 
00 - محمد عيد القادر أحيد إبسناصيل . 
61 - محمود على عبد الثقاح عيد العاطى , 
ل - كريم خالد أحمد سالم إبناصيل.. 
4 - خالد أحسد يوسف أحسد العسيلى ٠‏ 
4 - شريف علاء الدبن عبد الحليم أحمد المطافي . 


- عبد الظاهر نايز عبد الظاهر فخير 


أت اميم مشيية اعم وله كسبالن + 
87 -.الصطقى محيد أحند عرض الله صالح ٠‏ 
7 - أميد معبد صلاح على خلبئة . 
4 - محمد حسان بحيلا محبل ممبسى ٠‏ 
6 - مصطفي بدر عبد الوهاب لجليل ٠‏ 
١‏ - محيد علاء الاين محمد على المرشدي , 

- عبد الله محمد السيد السبد حسب النبى ٠‏ 
4- أحند عصام الاين عبد الل رمضان الرأثي . 

4 - أحيد يصطفى أحيد عبد الجراد حجازى ٠‏ . 

.ل - عيد الحميد فتحى سلافة عبد الحميذ الجمل ٠‏ 
١ل‏ - عادل محمد عبد اللام غنيم الشركى . 
”7 - عيد الله محمد شعيان إيراههم ال حرتي . 
7 - أسسامة تتخصد أأحمد محمد زغرة . 
4 - أحمد كامل عيد الجنيد عبد الله هلال . 
6ل - إيهاب عبد القادر قاد عبد الرازق . 
- أمينَ مخمد أمين محمد سليم , 
الا - عمر فتحى غطا الله أخمد معطفى . 
8- عمز خالد حسين محمد القبلاري . 
8 - أخسد قتحى حسن أحمد التحاس . 
- أعسبسد أرحب رياط مسقستاج . 


الم - محمد شحاتة أحمد عيسى البرلسى . محيد أحيدك محمد عبد الرسول ليم .. 
ٍِ / 1 

الم - حمادة جماة على جناد مجموة - 1 أحمد محبى أحمد عبد الجلبل عبد الله . 

- معمط مصطقى حسين السبذ أيو حسين . 


- محمد فائئ عسين حسين البدريبى . 


لم - محمود فتحى محبد على عيد اللطيف . 
4ه - أحمد عبد السلام عبد الغتى عبد الوهاب . 


1 - بجمل محمول ش أجمد أب 3 
8 - محمد جاح المحجرب عطية سالم . 1 على 7 
4 أحيد حسائين محمد حسإن حررد 


6 - أسامة أحمد عبد الحميد عبد العزيز خليل . 
- أحمد جمبل عيد الباقى عبد ألوهاب الصغير . 


- أحمد محمد طاكر سيد أحمد شجا 1 
للم - محمد عيد الرحمن عزت محبد حال . 


21 إجيلاعيية الدضا سو ساف« ا ارد رحا عبد لين 
- محمد عيد القعاح محمد محمد سليم . 
- عزيز فتحى مسعد عيد الجراد شهاب الدين . - عشمان عبد عشمان أحمد على . 
إؤ-أحيتيد ص اير تلص قغتبلابا . 0 
- ممتز مصطى إبراهيع 

كلد 0 
17- أحمد السيد عثمان ن بدر إسماصيل . 


: ذا أخمد رضنا محند فخي الدين ترحات‎ 117 ٠ 


9 - أحمد محيد عبد الرحمن محيد عطا . 
4 - محمد طوخي عبد الرازق أبو جلالة . 
44 - طه صيرى جمعة محمد شاهين , 
6 - محمد إيراهيم محمد تاجى عابدين . 
5 تسد وجيئة أخمو اميل أميى ٠.‏ 116 .أممد مجيد بجمرد راضن”صالع , 
0 - محمد زكريا محمد تصير على . 
مة -< نسمارد عنيد الرحيم صحمد حسالين . أعيين أبريكر جسسعة الجندي , 
4 أحمد محمد عبد الرازق عبد الرازق ثتديل ٠.‏ * 37 - كريم على محمد ناروق صعرفة , 
٠‏ - رامى حسن إبراهيم إسماعيل شعبان . ٠‏ 8ن ميخمل عانق مخمرد صلاح الدين مصطفى , 
١‏ + طلعت كامل السمانعيدالولى . هو( 
ام 
٠١‏ - عضام عيد الناضر عبد البارى محمد أبو دياب . 


ا - تحشد شبحتم محيد مكخمد عبد الله . 


محمد بكر محدود تحمد الجرهرق! 
اك أحمار مفجبرد. يحمد مسعل ثلا . 


1 8 3 - أحبد محمد عيد العظيم هاشم حماة , 
*-1 - أحمد محمد على.عبد القادر محمد بم العظيم اام جماد 


6 - فابز على حمودة مسعدد خليل . ١11‏ - عبد العم محمرد إراهيم محمد أبو الذهب , 
2 مكل زمطان محدوه ين مجمرة:. ١7‏ - إيراههم شعيان محمد على عبد الرؤقا . 
7 سيف الدين محمد جمال صلام (زوين ٠‏ 1]4- مجمد على أشرف عبد المجيد عل . 
- طارق محمد يسرى عبد العزيز"أحمد سيف ٠‏ 194 - محسود محمد رأفت السيد تابل. 
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575 - أحمد (لماعيل عيد العال إسماعيل . 
7ه - أيمن محمد حستى أحند على الصواف . 
15 - أحمد شريقف عبد العزبز عيد الرحمن الطنانى , 
988 أجحمد عتمر محشد مجيد نيالم 
مسمة عماة الديق عاير الدبمرى . 
- عيد المتعم محمد عيد المتعم أب دنيا. 
7 - أحصد عماد حسيت حسن عيد اللما . 


14# - على إسماعيل يدر على الشرقاوى ‏ 


15 - إسلام عيد الفتى سيد محمد الزيات . 
1 - محمد أحمد نصر الدين حثنى على . 
145 - يوسف مبمى محسمد عقبى . 
١)‏ - محمد سعد مغيد رمطان الشائعى . 
4 - أحمد مصطفى أحمد فزاد عيسورى ٠‏ 
- أحمد بو القاسم أبو ضيف أحمد سالان . 
.16 - محمد جيال حسين محمد سعد باشا ٠‏ 
- إسلام محمد جمال إلدين محمد على اللخينى + 
09 - وليد محمد عيد الحميد محمد على ٠‏ 
+6؟ - محمود جمال على حسن برغش ٠‏ 
ل - ميحد محمد أشرف محيد زعلوك ٠‏ 
هو - أحمد محمد محمد عبد العليم توار . 


3 - وائل محمد شبريف سيد إبراهيم ٠‏ 


و١‏ - أحمد رمضان حسيدة خليفة على ٠‏ 
: أهزانى ٠‏ 
١64‏ - محيد حسام الدين محمد كامل الأهوائي 


8 - فيكم يونس يونس أحفند عمر ٠‏ 


- عبد الرحسن محمد مصطقى نصير ٠‏ 


- محمد بدوى عبد الغقار على | 3-5 


1 - كريم أحبد هشام محمود سيمان ٠‏ 


( مادة ثانية ) 


15 - محيد صلاح الدين عبد الجميد محرم ٠‏ 
4 - سحيد قفاروق محيد صالح الزيات ٠‏ 
550 - أحمد محيد محسد عبد العليم على ٠‏ 
1 - مصطفى أحيد عبد القتاح يرسق على . 
10 - إسلام عبد الرازق عيد سليسسان - 
- إبراهيم محمد إبرافيم محمد السودة ٠‏ 
4 - معاز عبد السعار سالان على سائان ٠‏ 
-7- أسامة سيد عيد الحميد البندارى . 
71 - أحمد إبراهيم رفعت رضوان حسين . 
17 - محموذ أن محمود عبد العال. 
17 - أير بكر مصطتى أحمد عبد النثى محيد . 
4 - خالد مثير عبد الْمَوس عبد الله عبد الجواد . 
لال - محمد لبيل يحيى أحمد زهدى. 
1ح رامى الصغمر محمد بدران . 
137 - محمد عبد الله إيراهيم عشمان الشيمى . 
8 - وائل على عبد العزيز أحسد . 
- عادل مصطنى عبد الرحمن مصطنى حسن . 
٠‏ - مصطنى خليل عثمان خليل هارون , 
11- أحمد سميد أخ يد الدرديري. 
5 - محيد خامد زافر محيد سلام . 
٠87‏ - تيم حسام السيد كامل الجبالى . 
4 - أحمد عادل السيد ططية عوض أباظة , 
6 - أجسمسد عسادل على عرب ٠‏ 
كما - أحمد عبد الواحد محمود عبد الزاحد , ' 
فلل - عتسرو تادر أحسمد عيله . 
8 - أحمد محيد عيد الكريم على السيد . 
- حسام محبد السيد محمد عزازى . 


بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه .. 


عدر بالقاهرة نى ١9‏ رجب مئة 1121735 ها 
( الموافق ١4‏ برنية سنة 7031م 1+ 
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المشبر / حسين طتطاوىق 


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
خحزهعوو بقانون وقو ؟!! لسنة 611١‏ 


معان كلواققة على اتفاق الععاوت الاقتصادى والغني نين حاكرتي 
جمهورية مصر العربية وجسهورية السين التعبية ء ا مرقع فى القاهرة 
لين 
رئيس المجفس الانعاس للتوالت المسئدة 
بعد الاظلاج علي الإعلان السعررى, الصادر فى اذ من براي سنة 8.53 : 
رعتى الإعقتن الدسعورى الصادر في ٠‏ من ارسي سلة #109 ع : 


وبعد سوافقة مجلس الوزيلاء : 
السسمسوق 
المرسوم يقائون. الآثي تسمه ١‏ .وأيد عدر كاه 
١‏ اللسلجة التي ) 


' وزقق على #تفاق العسارن الاقعصادى رالفنى بيه سكوضتى بسهميرية مصر العرسة 
وجسهورية الصي التشعبية ٠‏ را موقع في القاهرة يعاريخ - 7/ 5-1527 1 وذلك مغ التحقط. 
يشرظ التفسديي | 
ش ش ( املظ الثائية 1 
شر هذ السو تون اهرمد ارمس + وكو وله قا ان , 
ويُعسل يد اعتبازاً من البرم العالى لشأرييم تشرة ٠‏ حم اح ا 
مسر بالقاسرة قى 74 ومشان سن 1255 مر 
1 لواف 06 أغسطس سني 0 
رئيس الملس الأعلى لثقرات اقاعة. 


هم الجريدة الرسمية - العدد 5 فى ٠١‏ نوفمير ستة ١١11١‏ 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
.رقو | لسنة 011 
بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 8" يناير 7١11‏ وأسرهم 

رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١7‏ من فيراير سنة ١11١؟‏ ؛ 

وغلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من مارس سنة ١ 7011١‏ 

وعلى القانون رقم 621 لستةٍ ١51/1‏ يشأن الموازنة العامة للدولة ؛ 

وعلى القانون رقم 4/, لسنة 1578 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ؛ 

وعلى التانون رقم 84 لسنة 7-١7‏ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلبة ؛ 

قسسرره 00 
١‏ المادة الالولى ) 

ينشأ صندوق باسم “صندوق الرعاية الصحية رالاجتماعية لضحايا ثورة 9؟ يناير 
و أسرهم” ؛ وتكون له الشخصيية الأعتبارية ويشيع مجلس الوؤرا -ومغ ره الرئيسسى 
مديئة القاهرة , 

) المادة الثانية‎ ١ 

يختص الصندوق بالآتى + 

القيام بحصر ضحايا ثورة 18 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم . 

توفير العلاج المناسب لمصابى الشررة وفقًا لاحتياجات كل منهم والتى تحددها التقارير . 
الطبية من المؤسسات الغعلاجية المعتمدة ؛ وتوفير التأهيل الطبى اللازّم لهم . 

صرف تققات العلاج العى تحملها أسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتى تاريخ 
نشر هذا القرار . 

مساعدة أهالى أسر الشهداء وامصابين يعد شفائهم في الحصول على فرصة عمل 
مناسبة وفنا لمزهلاتهم ودعم المصايين التى خلفست الإصابة عجتز) كليًا أو جزئيًا يهنعهم 
من العمل وفقًا للتقارير الطبية هن الجهات المختصة قى المصول على سكن ملائم حالة عدم 
وجود سكن آخن وصرف التعريضات اللازمة لهم . ْ 

عمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة . 


رم الجريدة الرسمية - العده 1١‏ (مكرر) فى ؟ يولبة سئة 11١‏ 


هال 


(ابمادة الثالثة ) 
تنكون موارد الصندوي من : 
المبالغ التى تخصصها الدولة سنويًا لدعم الصندوق . 
عرائد استثمار أموال الصندوق . 
امنح والهات والإعانات والتبرعات النقدية والعينية التى يقبلها مجلس إدارة 
الصندرق سراء من الداخل أو الخارج . 
( المادة الرابعة ) 
يكون لمجلس إدارة الصتدوق الصرف من الحسابين رقسى 0188/06ه/ ١505/ة‏ . 
1١/718‏ ١؟‏ بالبنك المر زى ا مصرى الخاصين بتلقى تبرعات لدعم أسر الشهداء وعلاج 
مصابى ثررة 8؟ يناير لصالع أسر الشهداء ومصابى الثورة . 
( المادة الخايهية ) 
يكون للصندوق موازنة خاصة تبدأ برصيد افتتاحى قدره مأئة مليون جنيه تبرع من 
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدضاع وتبدأ السنة المالية للصنسدوق ببداية 
السنة المالية للدرلة وتنتهى بنهايتها ويرحل قائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى . 
( المادة السادسة ) 
يكون للصندوق رئيس مجلس إدارة يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من 
رئيس مجلس الوزراء لد سنعين . 
١‏ المادة السابعة ) 
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عشرة (عضاء كالآتى : 
ملبنعن وزارات الصحة والسكان . والتضامن والعدالة الاجتساعبة , والمالية , 
والقوى العاملة والهجرة . والداخلبة يختارهم الوزرا: المعنبرن . 
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الرزراء . 
عضوين من مؤسسبات المجتمع المدنى ال معنية بثسئون ضحايا الشورة يختتارهصم 
مجلس الإدارة . 
( المادة الثامئة ) 
يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلى لعمل الصندوق . تحده إجرا ءات 
وتراعد العمل بالصندرق والهيكل التنظيمئ اللازم لإدارته والنظم المالية والإدارية ودّلك 
خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار . ويصدر بها قرار من رئيس مجلس السوزراء 
ويجوز للمجلس مباشرة اختصاصات الصتدرق فور صدور قرار تشكيل المجلس . 


-49585- 


( المادة التاسعة ) 
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة ا مهيمنة على شتونه وتصريف أموره وله أن يتعفذ 
من القرارات ما يراه لازم لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله . 
١‏ المادة العاشرة ) 
يجتبع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر ٠‏ وتكون اجتماعات المجلس 
صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء . على أن يكرن من ببينهم الرئيس , وتصدر القرارات 
بأغلبية آراء الحاضرين وعتد التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 
١‏ المادة الحادية عشرة ) 
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق فى صلاته بالشير وأمام القضاء ويكون له , 
ولن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق . 
( المادة الثائية عشرة ) 
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسايات الصندوق وتفبيم أدائه طيًا لقانونه 
وله أن يقدم تفريراً فى هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء 
١‏ المادة الثالثة عشرة ) 
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . 
صدر بالتاهرة في غرة شعبان سنة 1476 اه 
(اللوائق ؟ يولية سنة 3011م - 
المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجدس الأعلى للقوات المسلحة 
وقه "!| (مكرر) لسنة 11١‏ 6 


رئيس المعلس اللاعلى للقوات السلحة. 
بعد الاطلاج عثي الإعلان الاستررى البافر فى ١7‏ هن تبرآبي سن 5.83 وأ 
رعتي الإغلان ؟لتسترري المائر في +" من مارس حشظ #١11‏ 1 
وهلي قرار رتبس المجنس الأعلي ثلقرات السلعية رثم .14 كسنة 11 ؟ بتشكبل اليزارة : 
التق 2 
ككل 
بين السسميد/ أمساسة سسسن عطس رة كل ريسا الأعسلار ١‏ 
( اماو الشائية ؛ 
عنشر يدا اللفرار فى امريد الرسيبة + 
عدر «القاخرة فى 2 شميان سلة 14057 كير 
افراطي بة برليةسحة 1ه 7م 11 
المشين بحمين بتلضاوق 
رئمس الس الأصلى للقرات السلية 


5" الجريدة الرسمية - العدد !؟ مكرر (أ) فى 4 يولية سنة 11. + 


4ك 


المجلس الأعلى للقوات المسلخة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقه 1"!! لسنة [01] © 

رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/12/115:؟ ! 

وعلى الإعلان الدستررى الصادر بتاريخ 1011/8/1 ! 

وعلى القانرن رقم "'/ا لسنة. 1585 بعنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بالمرسوم بقاثون 
رق لع 115 

وبناء على ما عرضه رزير العدل ؛ 

قيرة 
( المادة الاؤلى ) 

تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة السيد المستشار/ عبد المعز أحمد إبراهيم محمد - 
رئيس محكمة استئئاف القاهرة اعتباراً من 701١/5/18‏ 

وعضوية كل من ؛ 

اولا- بصفة أصلية : 
السيد الستشار/ محمد السيد أحسد السيد عممر ٠‏ رئيس محكمة استئتاف الإسكتدرية . 
السيد المستشار/ سمير أحمد أبو المعاطي إبراهيم ٠‏ رئيس محكمة استنتاف طنطا , 
السيد الممتشار/ محمد ناز مشرلى على حسن ٠‏ ثائب رئبس محكمة النقض . 
السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن السيد ٠‏ نائب رئيس محكمة النقض , 

السيد المسعشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى , نائب رئيس مجلس الدولة : 
السيد المستشار/ على فكرى حسسن صالح . نائب رئيس مجلس الدولة . 


م الجريدة الرسمية - العدد 8؟ (مكرر) فى ١١‏ يولية سنة 1-11 
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ثانيا - بصنة احنياطية: 
السيد المستشار/ فهمى عبد امنعم شعبب أبو زيد فضل ؛ الرئيس بمحكمة استنتاف القاهرة . 
السيد المستشار/ أميل حبشى ملكية عبد المسيح ٠‏ الرئيس بمحكمة استنتاف القاهرة . 
السيد المستشار/ رضنوان عبد العليم مرسى موسى ٠‏ ثائب رئيس محكية النقض . 
السيد الستشار/ إبراهيم السيد محمسد الضهسرى ؛ نائب رئيس محكمة النقض ٠‏ 
السيد المستشار/ السيد محمد السيه الطحان , نائب رئيس مجلس الدولة . 
السيد الستشار/ رمزى عبد الله حسن أبو الخبسر . نائب رئيس مجلس الدولة . 

( المادة الثانية ) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ وعلى وزير العدل تنفيذه , 
صدر بالتاهرة فى ١‏ شعبان سنة 1411 له 
( المرافق ١6‏ يولية سئة 85011١‏ م), 
المشيز/ حسين طنطادى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو 18 لسنة 5101 


بتمعيل بض أحكام اللاتحة السقيذية 
كقانون تعظيم الجامعات. 

رئيس المجلس الاتعلى لنقوانت المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعقان المستورى الصادر بعاريخ ترم 5.1١‏ , 

وعلي الاعلان الدستورى الصادر يقاريخ ١‏ م0 8-11 1 

وعلى اقاتوي تتظيم الجامعات الصسادر بالقاترت رقم ةع لتة “ةا وتعريلاته 1 

وعلي اللاتعة العنقبفية نقائون تتظيم الجباسعات الصادوة بقرار رتيس الجسهورية 
رتم ؟ دك لسنثٌ ١3500‏ رتعديلاحه ١‏ 

وعلى مواحقة اتجقبى الأعتى للجامعات ١‏ 
يتا علي ما غرضه وؤير التعليم اتعاكى واقبحث العحتمى والتكنرلرجبا : 
ديعد مرافتة مجلس الوزراء يجلسته ال منعفدة بعاريخ 78ثردم 7.11 د 
تمستررة 
١‏ امادة التولى ١‏ 

تساف إلى كليسات البلد «وثامن مشر م (جامعسة بررسعيد؛ الرؤرد بالمادة (1) 
هن اللاتحة المتنفبثية لقانون تنظيم الجامعات الكليذ الوضحة فيما بعد : 

ثامن عشر - جامعة بروسعيد : 

- كلبة الآواب , 


) المكد8 الثانية‎ ١ 
- بسعيدل يهمى اليند (15 وا معهد المائى للطاقة» الوارد تحث اليتد ثاني عشر‎ 
جاسعة جترب الرادى افرع أسرات1 . كما يستبدل يسمى اليتد 4133 والمسهد العالى‎ 
من اللائسة‎ )١( للحكد و لورجيا» الراره تحت البمد تالث عشر - جامعة ينها رائراردين بالخادة‎ 
١ التتغيذية لقائرن تتظيم الجامحات المسميان العاليان‎ 
+ ثماتى عشر - سامعة جنوب الرادى - فرع أسوان‎ 
, كلية هبدة الطاقة‎ - 5 
ثالش - عكر - جامعة بنها د‎ 
. كلية الهئدسة يينية‎ - 5 
) اجادة ابتابتج‎ ١ 
يسعبدل ينعي المادة 197757 اتواودة حت العتوات : هه - كتليات الهندسة باليآب الرايع‎ 
: مح اللاتئحة النغيتية لقالوت تنظيم الجاسمات القص العالى‎ 
. م - كتيات الهتدسة‎ 


الجرية الرسمية - العدد 4؟ (مكرر) فى 13 يولية سن 11.؟ 
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واد 


ماد 1907 - تنح مجافس الجامعات يثنا : على طلب مجالس كفيات هندسة البتروك 
والتعدين أر الهندسة الإلكتررتية أن هندسة الطاقة الشايعة نهنا الدرجات العتظمية 
والديلومات الآنية : 
( الخادة افر ابعة > 
تلغى المواه الواردة تحت عنوان المعهد العالى للطاقة بأسوآن - جامعة جنوب الوادى 
والعيد العالى للتكتولوجي! - جامعة بنها رذلك من رقسم (44؟ مكرر؟ )4١‏ 
حتى رقم (5684 مكرراً 4ة) , 
( المادة النامسة ) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به اعتيار) هن اليوم التالى لتاريخ نشره , 
حدر بالشاهرة فى 177 شعيان سنة ١2377‏ ها 
١‏ المرافق ١8‏ يرلية سن 5.056١‏ م1 . 
ا مشير/ حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات اللسلحة 


يي 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وَقِء 1 لسنة لات 


رئيس المجنس الاعلى للقوات المسالهة 
بهد الاظلاج علي الإعلان الدسترري الصادر يتاريم #اثثر ثرا 8 8 
رعلى الإعلا التسترري الصادر فى 7١‏ مارس 7-95 : 
على القاتون رقم ١4.‏ 8 لسنة 7819/7 قبي شأن مبعة الشرطة رتمد يله ! 
يتا : علي ما عرطه دثير الدالهلية : 
1 اتسسوزء: 

1 المماية. التولى‎ ١ 
يعين المسادة اللواماث المدكررون بعد - لي وظبنة مساعد أُول وزير التاطقبة رهمع‎ 
- الراء م مالف عانظ محمة هرح الدين عاقظ‎ 
. نواه /, سر قسسرح عسسكن االتقسسقين‎ 
, لزاه د كشرر ار عماد سين حن عبد الله‎ 
. تافر مسيظفى السعيف امد شها‎ 

( اماد الثائية ١‏ 
بعرين. المسادة الوا عث اللذكورون بع - في رظيفة مساهم رزير الماغلبة رهم : 
لراء , ملاع اتندين التسريينى السسييه - 
لراء /ر هيد طه نصيد الم فشر . 
لراء / عصيد محيين محمد مركز محيد واد , 
لواء / سام سيدمم عبناس. سمدهي جبران - 

( المكدط الثائثة ] 
منت عط الغرام قى الجريهة الرسعية - وعلي وزير الداشلية نتقبة هنا القرار , 
ادر >القياضي غين 54 كعبان منة 1457 هم 

1 الراقق - 7 يرتية سبتة 5031 م١‏ , 
رئيس اللسلس الأعفى للقرات: المنلصة 


زم الجريدة الرسمية - العدد "١‏ فى 78 بولية سلة 18211 


لح نا 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو "!16 لسنة (0] 5 


رئيس المجلس الاعلي للقدات اللسلحة 
بعد الاطلاج على الإعلان العستررى الصادر في *37 سن لبراير منة 5-119 1 
وعلي الإعلان الفستووى الصادر فى "١‏ من عارس منة 7-91 م 
وعلي قرزار رئيس المجشي الأعلى للقواث المسئسة رقم ١8‏ لسنة 1١‏ - 7 بتشكبال الوزارة : 


لمسسستاررء 
١‏ امام الاولى, »2 
بعيث كيل من : 
#لميد الأستاذ الدكترر/ على ميد عد المرافظ البيلوى ٠‏ . تيبا الرتميسن سمب مس التسحوزيراء 


٠‏ لحنبة السبتسمة رالعسمرل الديقراطن 
روزيزا لنطاج الأعنال الغلام .' 
السبد الأميعاق الدكترر/ حازم عد المويز نشم البلاوي ١‏ نالب لرليس مجلمن الوزراه للشثون 
١‏ الالغضادية ربزيرا لللمالبة 1" 
السيد اللستشار المدكثرر/ محمد أعمسد عنظبسشة . وزيرا للندنية اللعلبة '. 
السبد الأنتاذ ادكثرر/ معتز محمد حسفي خورشيد ٠‏ رؤيزا للصمليم العانسى والدراية 
السيت الآسداذ اتدكدرر / سعيد عبد الفعن سبل القرجى . رزبرا للأرقاقف . 
السية7# مصسسنسسهد كا سس سيل عع بنوير ٠‏ وزيرا لللضارهية: + 
السبد/ لخلقسنس. سطس نسسيى كبمسيسائ ٠‏ وزيرا للظيرات الدتي - 
اليد الدكتير مهندس/ .مسد عبن الرسن اليد عيسن. ٠‏ دزيرا الصناعة والتجاية الغارجية 
السمد الدكاتوز مهتفس/ دقن إننراعيسسسم حسسسسسرى + وزيرأ للدوثة اللائعاج اريس . 
السيد الفكقرر مهتعس/ مجسل ضبن الفادر محسد مام + ورور للاتصالات وتكرلربيا للطوعت. . 


5 الجريدة الرسمية - العدد 14 (تايم؛ فى ١؟‏ بولية سنة 31.:؟ 


5 


السية لدكتو م عسوو محيعسسه عطسي ٠‏ وزير؟ لتصحة رالسكان ٠‏ 

السسد !تر 7 صضقى رين العايدبن سالم عيكل ٠‏ وزيرا لفقل - 

السبة. ال دتو / سلاج بوسسسف سوج ٠‏ وزيا للؤراغة واستعسلاج الأراختص , 
السبه الداكتور # مسسسا ملسم لتسسديسل - وزيرا لقمراره الاتية باقرى . 


» المادط الثائية‎ ١ 
. بنشر هثة القرار خى الجريدة الرسسية‎ 


مدر بالقاعي؛ فى - ؟ تعيان سبة 52577 ها 
( الرافق 51 يولية منة 5-59 م1 , 
١‏ المشيج/ حسين, مطتطاوى 
رئيس المسنس الأعائى لثقرات المسنحة 


-16؟ - 


المجدس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو ؟؟! لسنة [(1 6 


فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالدسبة إلى بعض المحكوم عليهم 
والاححفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١415‏ هجرية 
رئيس المحلس الالعلى للتوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بعاريخ 50١1/17/11‏ ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ .ام 5011/8 ؛ 
وعلى قاتون العقويات : 
وعلى قانون الإجراءات الجناتية ؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسئة ١4406‏ بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛ 
وعلى القانون رقم 7514 لسنة 1904 فى شأن الأسلحة والذخائر ؛ 
وعلى القانون رقم 755 لسئة 1485 بشأن تنظيم السجون ؛ 
وعلى القانون رقم !18 لسنة 155٠‏ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها 
والاتخجار نيها ؛ ْ 
وعلى القائون رقم ٠١‏ لسنة ١155١‏ فى شأن مكافحة الدعارة ؛ 
وعلى قانون التضاء العسكرى الصصادر بالقانسون رقم ١6‏ لسنة ١555‏ 
المعدل يالقانون ركم 5 لسنة .7 ؛ 
رملى القانون رقم 57 لسنة 1916 قى شأن الكسب غير المشروع ! 
وعلى القناتون رقم ٠١5‏ لسنة ١41/5‏ فى شأن ترجيسه وتنظيسم أعمال البناء: 
والمعدل بالقانون رقم 1١4‏ لسنة 7١-8‏ ؛ . 


بم الجريدة الرسمية - العدد 14 (تابع) فى ١؟‏ بولية سئة 8:1١‏ 


83 ميد 


وعلى قاتون الشركات العاملة فى مسجال تلتقى الأموال لاسعفسارفسا 
الصادر بالقاترن رقم ١45‏ لنة ١54848‏ : 
رعلى القاتون رقم /ا؟ لسئة ١55957‏ يععديل بعض نصوص قرانين العقسويات 
والإجراءأت الجناتية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والدخائر ؛ 
وعلى قانون التسجارة رقم /ا١‏ لسئة 15535 المعدل بالتانونين رقمى ١04‏ لسنة 7.7 
3 اسع ا 2 
روعلى قانون الطفل الصادر بالتانون رفسم ال 1 
المعدل بالقاتون رقم 5؟١‏ لنة 8..؟: 
وعلى قائون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 6١‏ لسنة ٠57‏ 
وعلى أمر رئيس مجلس الؤزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 للسنة 1551 , 
المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية.رقم ”ا لسنة 5١.6‏ ؛ 
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم "ا لسنة ةا 
يحظر تصوير يطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ويحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى 
المنخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 4 لبسنة 1١591‏ ؛ 
وعلى أمر رئيس ميعلس الوزراء وتائب اماكم العسكرى العام رقم ا لسنة 1١594‏ 
يحظر هدم الفيلات والقصور ويبعض الأحكام الخاصة بععلية الميائى وقيوه الارتئاع 
والاشحراطات البنائية ؛ 
وعنى أ رئيس غنجلس الرزراء وثائب الماك العشكرى العام رقم "' للبة موك 
تحظر اسعيراد وتصتيع وحيازة أجهزة العنصت والإعلان عنها ؛ 
ويعد مراققة ملس الرزراة 4 
ويعد مسرافةة المجلس الأعلى للقرات الدلحة على عرض وزارة الداخلية 
(قطاح مصلحة السجون) ؛ 
قلارره 
١‏ المادة الاولى ) 
نى عنن باقى ١‏ تمربة السالبة:للحرية بمناسية الاحعفال بالعيد التاسع رالحخسسيتن 
يعقى العقشوية يعقى عت بافى اجن ا ١‏ 
لغشورة 77 يولير 807 بالئسية ؛لى الفئات الحالية : 
(ولا- المحككوم عليهم بالأشغال الشاقسة المزيسدة افق المؤيد) إذا كانث المدة 
المتشذة حعى © لام 11 (خمس عشرة سلة مملادية) , 
ويرضع المفرخ عنم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس ستوات طيقدًا للققرة الثانية 
من المادة (6/ا) من قاترن العقّريات , 
تاني - ال ممحكوم عليز بحقوبة سالبة للخرية فيل 7*//اثم 5011 . معي كان المحكرم عليه 
قد نفد ححى هنا التاريخ د تصف مدتها ميلاديًا . ريشرط ألا تقل مدة التنقيق عبن ستة أشهر - 
ولا يوضح السرج عه تحت مراقبة الشبرطة إلا إذا كاتت مقفررة بقرة القانسبون 
أي كان محكومًا يها عليسه . ويشرط ألا تزيد مدتها على خمس ٠‏ سئرات أى على المدة 
آمتى يشملها العقر يمقعتنى هذا الترار أيهسا أتل - 
برعلا اس 


) المادة الثانية‎ ١ 
: بالنسبة إلى الفئات التالبة‎ 
أؤلا- المحكسوم غليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤيد) إذ! كانت المدة‎ 
. هجرية (شمس عشرة سنة ميلادية)‎ ١1115 المنفذة حتى الأول من شوال هام‎ 
ريوضع المفرج عنه تحت مراقية الشرطة مدة خمس سئوات طبقا للفقرة الغانية‎ 
. من المادة (0/) من تائون العتويات‎ 
ثاني] - اللحكوم عليهم بعتوبة سالبة للحرية قبل عيد الفطر المبارك المرافق الأول من شوال‎ 
, هجرية , متى كان المحكوم عليه قد نقذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا‎ ١5151 عام‎ 
وبشرط ألا تفل مدة التنفيذ عن ستة أشهر , ولا يرضع المفرج عشه تحت مراقبة الشرطة‎ 
وبشرط ألا تزيد مدتها‎ ٠ إلا إذا كانت مقسررة بقوة القاتون أو كان محكوم بها عليه‎ 
. على حمس سنوات أو على المذة التى يشملها العفز بمقعضى هذا القرار أيهما أقل‎ 
) المسادة الثالثة‎ ( 
لا تسرى أحبكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية ؛‎ 
(9لا - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الغانى والشاتى (مكبرر) ) والغالث‎ 
رالخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكرمة‎ ٠ من الكتاب الثانى من قاتون العقوبات‎ 
'  . والمفرقعات . والرشرة‎ ٠ من جهة الداخل‎ 
ثاتيا - جتايات العزوير المنتصوص عليها قى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى‎ 
. من قاتون العقويات‎ 
0119 اله - الجنايسات والجنح المتصوص عليها فى المواد 24 (مكررا), بالا‎ 
(مكررة).‎ ١١15.316 3١4  )ارييكم(‎ 151122 فد ا الى للحننل‎ 
(مكررا) 7 ,52# (مكرر)‎ 1١١1 . (مكرر) مكررا (ج)‎ 5 
فقرة (؟) إذَا كانت الجرية مقعرنة بجرية سرقة . /7081 ,554 . 759 , عبار , وباو‎ 4 
بام 4م كلاك ا غك فافزلل خرك/ او روس ووس ووم‎ 
5ال , دام (سكررا) (مكرراً ثاتيًا رأه). 11 (مكرر] ثانيًا حب») .15" (مكررا‎ 
57 ثالشا) ملس لض لض رركا «مكررا أريث) لمكشة نضا عرض وي‎ 


من قائون العقسوبات ٠‏ وكذلك المادتين (554 , 838) من قالسون التجسارة 


سصنناة 


رقم ١7‏ لسنة 1545 المعدل بالقائونين رقمى ١88‏ لسئة 7٠٠١7‏ و65١1‏ لسئة ١.4‏ ؟ 
وكذلك الجرائم التى تسنرى عليها أحكام المادة الشالشة من القائرن رقم لاة لمسنة 17ؤفا 
بتعديل بعض نصرص قرانين العقوبات ؛ والإجراءات الجنائية » وإئشاء محاكم أمن الدولة . 
وسرية الحسابات بالبسوك . والأسلحة والأخاثر . 

رابنا - الجنسايسات المنصوص علبها ى القانسرن رقم 784 لسنة 1984 

فى شان الأسلحة والذخائر . 
خامسا - الجنايات المنصوص عليها فى المراد أرقام (6 , 6"! , 6" ب«مكرراً » )43١ 4٠:‏ 
من القانون رقم 147 لسنة 1910 المعدل بالقانون رتم ؟11 لسئة 1984 بشأن مكافحة المخدرات 

وتنظيم استعسالها والاتجار فيها . 

سادعنا - الجرائم المنصوص عليها فى المراد ١(‏ ؟ .5 .95 )8١‏ من القائرن 
رقم ٠١‏ لسنة 1451 فى شأن مكافحة الدعارة , 

ايها - الجرائم ا متصسوص عليها فى المواد (:1 116 ١178‏ بند )١(‏ ء 
١61‏ بد (؟) "1117 + غغ ١50 ١10١١ 146, ١‏ الففرة الشالغة) من قائون القضاء 
العسكرى الصادر بالقانون رقم 0؟ لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم ١5‏ نه لو 

'" ثاهنا -جناية الكسب غير المشروع التصرص غليها فى المادة (18). من القانون 

رقم ١7‏ لسئة 1978 فى شأن الكسب غير المشروع . 

تاسع) - الجرائم المتصوص علبها .فى المادتين ؟ 7 (الفقرات الأولى والدانية رالغالئة) 
ر(؟؟ مكرر)) من الفانون رقم ٠١١‏ لسنة 1415 فى شأن توجيه رتنظيم أعمال البناء 
والمستبدلعين با مواد (4؟ )٠١4 ١ ٠١1", ٠١7 ١‏ من قأنون البنساء الصادر بالقانون 

1.١8 لسنة‎ 1١9 رقم‎ 

اشر - الجرائم النصوص عليها فى قانرن الشركات العاملة قى مجال تلثى الأمرال 
لاستشمارها الصادر بالقائرن رقم ١2١‏ لسنة 48ذا 
حادى عشر - الجرائم النصوص عليها فى المادة )1١1(‏ من قانون الطفل الضادر بالقانون 


ووو 


رقم ؟١‏ لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم ١75‏ لسنة ١١١8‏ 
ثائي غشر - جنابة غسل الأموال المنصرص عليها فى المادة )١4(‏ من قانون مكاقحة 
غسل الأموال الصادر بالقاثون رقم 8١‏ لسئة 17..؟ 
ثالث عشر - الجرائم المنصرص عليها فى أوامر رئيس مجلس الوزراء وثائب الحاكم 
العسكرى العسام أرقسام 4 لسنة 15337 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم ١‏ لسنة 7١4‏ 58 لسنة 1447 المعدل بالأمر رقم 6 لسئة 1581 ؛ ؟ لسنة 1544 , 
* لسنة 1436 المشار إليها . 
١‏ المادة الرابعة ) 
أولا- يشترط لتطبيق القرار الحالى بالعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية : 
١‏ - أن يكون سلركه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثتة فى تقوبم نفسه . 
' - ألا يكون فى العفر عنه خطر على الأمن العام . 
* - سداد جميع الالتزامات الألية المحكوم بها عليه , ما لم يكن من المتعذر عليه 
الوفاء بها . 
ثالي) - تشكل لجنة عليا سن الجهات الأمنية المعنية برئناسة مساعد وزير الداخلية 
بقطاع بصلحة السجون للنظر نيمن يستحق العفو وفثًا لأحكام هذا القرار . 
١المادة‏ الخامسة ) 
بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويُعمل به من أليوم التالى لتاريخ نشره . 
صبر بالتاهرة فى 7١‏ شعيان سئة 1119 ىه 
( المواقق ١؟‏ بولية سن 5091 م) . 
المشير/ حسين طنطاوى 
رئيس الجلس الأعلى للقرات المسلحز ٠‏ 


نهاك 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقو !10 لسنة !611 


رئيس املس الاتعلى كلقوات الملسلحة 
بعد الاظلاع على الإعلان الدستورى اتصادر بعاريخ 17م 7-915 1 
وعلي الاعلان الفسقوري الصادر يتاريخ ل 0 
وعلى القادرن رقم 1517 لة فكأ بإعادة تنظيم التبابة الآدارية رالمحاكسات 
العأه بببة رتحجدبلاتد ! 
رعلى مواققة المجلس الأضلى لهبعة النيابة الإدارية بجلسة 6اثرلار1؟, ؟ : 
ويلا ء على عا بعرطه رزير المعدل 1 
: تسسررة 
١‏ 'مادة الاؤلى ) 
بعين معاوثًا الثنيابة الإدذرية كلى من السادة : 
حسيان جمائ حسين قلي خليل ‏ 
هاتي محمد محسد أحيدث ماب . 
أحسسد حن عبد التواب رزبدان . 
ترمين السعصيد عسيسده عاهين . 
يريغ احم محمد الشاذلى. 
ا محمد البعيد فرزى عبد السثار . 
ويام على محقوظة على مسسارك 5 
مساختتصاد سير أستح الله أحسممد - 
مجتميل أحمد إبرأقيم سسيسد - 
أجمد عيد العال جمد عمد الماك : 
جازم ساسا رافد ليان 
سسن شامق سخصد عباه الرهاب , 
( المسلاة الشائيظ ) 
ينشمر هنا القرار قي الجريدة الرسسية ١‏ وعلى وزير العدل تنغيذه . 
صدر بالقاعرة قبي 78 سيان سنة 14179 هم 
١‏ تلراقق 7١‏ برلبة سلة 31.كر١‏ , 


اللشيز/ حسين كتطاوى 
رئيس المجلس الأعلي للثبوات المسلجة 


الجريدة الرسمبة - العدد ١‏ فى ؛ أفسفس لذ 1-3١‏ 


إل 


للك 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقم 140 لسبة 101 © 


رئيس المجلعي التعلى للقؤات المسلحة 
بعد الاطلام على الإعلان الدستيرى الصادر تاريخ ##ايركثر 1١‏ 5 : 
على الإغلان التستررسي الصادر يتاريخ ./ر/ 5,35 ء 
رعلي. قائري عسابة الأثار الصادر بالثائرن رقم ١11‏ لسئة ١98.7‏ وتعديلائد ! 
رسلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7خ لسئة 1584 يإتشياء المجلس الأعلى للأثار ؛ 
وعلى قرآر رئيس الجبلس الأعلى لثقوات المسلحذ رقم ١6‏ لسثة 5١1١‏ بتشكيل الوزارة 1 
على نرار رئيس المجلس الأعكى للتسرات الملحة رقم 47 لله 7١11‏ بتسبين. 
دثرير درلة لشثون الآثار : 
قسسررء 
( المسليط الاتوني ) 
يتيع المجلس الأنعلى للآثار رئبس مجلس الوزرا ه ويكون هو الرزير المخقض فى تطبيق. 
أحكام تأنون حماية الآثار الصادر بالتالون رقم 1917 لسئة 19/67 وتعديلاتم رقوار رئيس 
الجمهررية رقم !8 لسنة 1948 بإتشاء الجلس الأعلى للأثار وله أن يفرض فى بعض هذد 
الالتصناصات . 
١‏ اماد الثائية) 
يلغى قرار رئيس المجبلي الأعلى للقوات المسلحة رقم لاغ السنة ١19‏ ؟ الشار إليه , 
١‏ المسادة الشالشة ) 
ينشر عذا القرأر في الجريدة الرسمية . 
سدر بالتاهرة قى 14 شعبان سلة 55151 ى 
! اموافن 7١‏ يولية سنة اللكراء 


المشير/ حسين طلطاوي 
رئيس المجلس الأعالى للقوات المسلحة 


0 الجريدة الرسمية - العدد ١‏ فى غ أعسطس ستة 11 ؟ 


ليله 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
رقم 111 لسنة 00.1١‏ 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١‏ من فيراير سنة 
؟؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى "٠‏ من مارس سنة 4711١‏ 

وعلى قانون نظام الإدارة اخلية الصادر بالقانون رقم 41 لسنة 4151/9 

وعلى. قرار رئيس النجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5/8 لسنة ١1.؟‏ 
بتعيين محافظين؟ 


3 


قور 
(المادة الأولى) 

إيعين كلا عمن: 

السيد/ جمال أحمد إمبابى سلمان محافظا الإسماعيلية 

السيد/ محمود عاصم جاد محمود عفيفى محافظا. للبحر الأحمر 

السيد/خالد فودة صديق محمد محافظا توب سيناء 

السيد المستشار/ محمد عبد القادر عبد الله محافظا للغربية 

السيد/ عادل على لبيب متولى محافظا لقنا 

السيد/ محمد مختار محمد الحملاوى محافظا للبحيرة 

السيد/ صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوى محافظا للدقهلية 

السيد الدكتور/ ماهر محمد الظاهر بيبرس محافظا لبنى سويف 


'") الجريدة الرسمية - العدد 1" مكرر فى ! أغسطس سسنة 7011. 


14 


السيد السفير/ عرت سعد السيد البرعى محافظا للأقصر 
السيد/ طارق مهدى عبد التواب محافظا للوادى اللبديد 
السيد/ السيد محمد عبد الرحيم البرعى محافظا لأسيوط 
السيد/ سراج الدين محمد محمد الروبى محافظا للمنيا 
السيد الدكتور/ أسامة محمد أحمد الفولى محافظا للإسكددرية 
السيد/ أحمد على أحهد على محافظا للفيوم 
السيد الدكتور/ عزازى على عزازى عبد الرحمن محافظا للشرقية 

(المادة الخانية) 
يعين كلا من: 
السيد/ محمود محمد عبد الحليم الميهى نائبا لمحافظة القاهرة للمنطقة الشرقية 
السيد/ مير مرقص عبد المسيح مرقص نائيا محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية 
السيد/ إيهاب فاروق محمد محمود الخربوطى نائبا محافظة الإسكندرية 

(المادة الخالثة) 
يدشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 
صدر بالقاهرة فى /ا رمضان سنة 47297 ١‏ ه 

(الموافق /ا أغسطس منة 7١1١١‏ م). 
المشير/ كسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


-185- 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
هرسوم بقأنون رقو 10[ لسنة اث 
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية 
الصادر بالقانون رقم ؟> لسنة 1١915‏ 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ “4911/9/1 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ . «//1 49١1‏ 

وعلى قانون نظام الإدازة الملية الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1919/9١؛‏ 

وعلى قانون الإجراءات اجدائية؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 

قرر المرسوم بقانون الآني نصه . وقد أصدرناه : 

(المادة الأولى) 

يضاف إلى الفصل الثاني من الباب الأول لقانون نظام الإدارة المحلية 
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١91/9‏ مادتان جديدتان » نصهما الآن :- 

مادة ١‏ مكررا : ينشا بالوزارة المختصة بالإدارة الحلية إدارة تسمى إدارة 
التفتيش ولمتابعة , 'ويكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفنى والإدارى على 
العاملين بالإدارات المحلية المختلفة . والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم' 
لأعمالهم » ويصدر بتشكيل واختصاصات الإدارة قرار من الوزير المختص 
بالإدارة اخلية. 

مادة ” مكررا (أ) : يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المخعتص 
بالإدارة امحلية مبح بعض العاملين بإدارة التفعيش والمتابعة الدين يحددهم الوزير 
المخقص بالإدارة الخلية صفة مأموري الضبط القضائي بالدسبة للجرائم الى 
يرتكبها العاملون بالوحدات انخلية والمتعلقة. بالأعمال التى يباشرونما , أو تلك 
الى تتعكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التى يتم إبلاغهم بما. 


7 الجريدة الرسمية - العدد 8" مكرر فى 4 سبتمير سنة .7١11١‏ 
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( آلمادة الثانية ) 
يدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القانون » 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ لشره. 
صدر بالقاهرة قي 5 شوال سنة 8579 1ه. 
(المواقق 4 سبعمير سنة 5١1١١‏ م). 
المشير/ حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


لنة 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرسوء بقانون رقو *!! لسنة ]اث 
بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 8؟ لسنة 1979 فى شأن مجلس الشعب 
والقانون رقم ١1١١‏ لسنة 158١‏ فى شأن مجلس الشورى 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١7‏ من فبراير سنة ١11؟؛‏ 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في "٠‏ من مارس سنة 7١11١‏ ؛ 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 85" من سبتمير منة 5١1١‏ ؛ 

وعلى القانون رقم 8" لسنة ١310/7‏ في شأن مجلس الشعب ؛ 

وعلى القانون رقم ١7١‏ لسنة 149٠‏ في شأن مجلس الشورى ؛ 

وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 

قَرّرْ المرسوم بقانون الآتي نصه . وقد أصدرناه : 

(المادة الأولى) 

يُستبدّل بعصوص المواد الأولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الأولى والثانية 
والثالئة والخامسة, والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 8" لسئة 1917 في 
شأن مجلس الشعب النصوص الآتية: 

الحادة الأولى رفقرة أولى): يتألف مجلس الشعب من (49/8) عضوًا يُختارون 
بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من 
العمال والفلاحين. 

المادة الشالثة رالفقرات الأولى والثانيية والشالقة والخامسة): 

فقرة الأولى: يكون انتخاب ثلثئ أعضاء مجلس الشعب, بنظام. القوائم 
الحربية المغلّقة, والغدْث الآخر بالنظام الفرديء ويجب أن يكون عدد. الأعضاء 
الممعلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لعل عددٍ المقاعد 
المخصّصة للمحافظة. وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لما عن طريق الانتخاب 
الفردي مساويًا لغلث عدد المقاعد المخصصة نا. 


الجريدة الرسمية ‏ العدد 4 مكرر (ب) فى 75 سبتمبر سنة .701١1‏ 


امات 


فقرة ثانية :نُقسّم جمهورية مصر العربية إلى (45) دائرة تخصص 
للانتخاب بنظام القوائم. : 

فقوة ثاللشة :كما ثقسم الجمهورية إلى (*6) دائرة أخرى تخصص 
للانتخاب بالنظام الفردي؛ يُتخب عن كل دائرة منها عضوان, يكون أحدهما 
على الأقل من العمال والفلاحين. 

فقرة خامسة :ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون, 
يجب أن يكون عدد المرشحين على أيّ من القوائم مساويًا لثلقئْ عدد المقاعد 
المخصصة للدائرة, على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين» 
ويراعى ألأ يَِي مرشحٌ من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء. وني 
جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من الدساء على الأقل. 

المادة التاسعة (فقرة أخيرة: ولكل حرب تقدّم بقائمة في الدائرة الانتخابية 
أن بمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرّج اسمّه في الكشف 
المخصص لمرشحي القوائم. 

(المادة الثانية) 

يضاف إلى القانوت رقم 8" لسنة ١51/7‏ المشار إليه مادةٌ جديدة رقمها 
الخامسة عشرة مكررًاء نصها الآيّ: 

الحادة الخامسة عشرةرمكور: إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة 
الاقتراع عن عدم استكمال نسنبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر 
القوائم ُستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخخبون على أقل معامل 
انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة. 

ويُحسّب المعامل الانتخابي بقسمة عددٍ الأصوات التي حصلت عليها كل 

. قائمة في الدائزة على عدد الأعضاء المنتحّبين منها. - 
(المادة الخالثة) 

يُستبدل بتصوص المواد ١(فقزة.أولى),‏ و*(الفقرات الأولى والثاتية والغالئة 
والخامسة). وة(فقرة أخبرة) من القانون رقم ١7٠‏ لسنة ١٠5١م‏ بشأن مجلس 
الشورى النصوص الآتية: 


57 


الخاذة ١رفقرة‏ أولى: يتألف مجلس الشورى من ٠‏ /ا عضوًا. 

المادة ؟ : «الفقرات الأولى والشانية والثالثة والخامسة) : 

رفقوة أولى) :يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين . بنظام 
القوائم الحزبية المغلقة , والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى » ويجب أن يكون 
عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المفلقة مساوياً لثلثى 
عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق 
الانتخاب الفردى مساويا لغلث عدد المقاعد الماخصصة لا . 

(فقرة ثانية): تقسم جهورية مصر العربية إلى (”) دائرة تخصص 
للانعخاب بنظام القوائم . 

رفقرة ثالشة): كما تقسم الجمهورية إلى )٠(‏ ذائرة أخرى تخصص 
للانتخاب بالنظام الفردى" . يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما 
على الأقل من العمال والفلاحين :. 

رفقرة خامسة: ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون نجلس 
الشعب , يجب أن يكون, عدد المرشحين على أى من القوائم مساوياً لثلثى عدد 
المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نضفهم على الأقل من العمال والفلاحين 
؛ ويراعى ألا 2 العمال والفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء » وف 
جمبع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحاً من الدساء على الأقل . 

المادةدرفقرة أخيرة): ولكل حرب تقدّم بقائمة في: الدائرة الانتخابية أن 
يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرّج اهمه في الكشف. 
الملخصص لمرشح القوائم. 

(آلمادة الوابعة) 

يضاف إلى القانون رقم ٠‏ لسنة ٠58١م‏ المشار إليه مادة جديدة 
رقمها (؟١)‏ مكررًا نصها الآي: 

المادة؟١رمكرر:‏ إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم 
استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم» تستكمل النسبة 
من القائمة الحاصل أعضاؤها المعخبون على أقل معامل التخابي بالدائرة 
وبالترتيب الواود بتلك القائمة. ' 

ويُحسب العامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل 
قائمة في الدائرة على عليد الأعضاء المنتكبين منها. 
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(المادة الخامسة)! 
يُشعرط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس 
الشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميًا لأي حزب سياسي» ويُشترط 
لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي: فإذا فقد هذه الصفة 
أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلنَيئْ أعضاء المجلس. 
(آلمادة السادسة) 
يدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية» وتكون له قوة القانون, 
ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
صدر بالقاهرة في 74 شوال سنة 5 57 1 ه. 
(الموافق 7١‏ سبعمير سنة 7١91١‏ م . 
المشير/ حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


الس ا و ووو 20 
(*) ملحوظة : تم إلغاء المادة الخامسة من هذا المرسوم بموجب المرسوم بقانون رقم "17 ١‏ لسنة 3١11١‏ . 


البرك 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
هرسوء يقانون رقو !]| لسنة ١١١‏ 
بتعديل أحكام القانون رقم ١1‏ لسنة 199٠‏ 

فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب” 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١‏ من فبراير سنة 
الدى؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى "٠‏ من مارس سنة 115١١7؟؛‏ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 0؟ من سبتمير سلة 5011؛ 

وعلى القانون. رقم. 7 لسئة ١585‏ بعنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
والقوانين المعدلة له؛ 

وعلى القانون رقم 4 لسنة 191/7 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة 
له 

وعلى القانون رقم 7١5‏ لسنة ١94٠‏ فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية 
مجلس الشعب وتعديلاته؛ 

وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؟؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 

قرر الحرسوم بقانون الآتي نصه . وقد أصدرفاه : 

(المادة الأولى) 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وأربعين دائرة انتخابية تخصص 
لانتخابات القوائم الحزبية» كما تقسم إلى ثلاث وغانين دائرة التخابية تخصص 
للاتتخاب الفردى. 

ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة. 
"© الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ب) فى 15 سبتميرسلة 9011 


أو 


(المادة الثافية ) 
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية 
خلس الشعب. 
(المادة الثالخة ) 
يدشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسميةء وتكون له قوة القانون, 
ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
صدر بالقاهرة في 7١4‏ شوال سنة 85791 1ه . 
(الموافق "7 سبتمبر سلئة 7١91١‏ م . 


المشير/ حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


قد 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوء يقانون وقوه 11 - نال 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١١‏ لسنة ١م9١‏ 
فى شأن مجلس الشورى" 
رئيس المجلس الأُعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى "11 من فبراير سئة ١1١1١؟)‏ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى "٠‏ من مارس سنة 29١1١‏ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ؟ من سبعمير سئة 47١11١‏ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة “158 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين 
المعدّلة له؛ 1 
وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة 19١‏ فى شأن مجلس.: الشوري والقوانين المعدّلة له؛ 
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر المرسوم بقانون الآني نصه . وقد أصدرفاه : 
(المادة الأولى) 
تُقمسّم جمهورية مصر العربية إلى ثلاثين دائرة انتخابية ُخصص لانتخابات 
القوائم الحزبية؛ كما تقسم إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص. للالعخاب الفردي.. 
وبُحَدُد نطاقٌ ومكونات كل منها طبقًا للجداول المرافقة . 


. (المادة الخائية ) 
يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية مجلس 
الشورى . 
( آالمادة الخالثة ) 


يدشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الزسمية: وتكون له قوة القانون, ويُعمل به 
اعتبارا من اليوم التالي لعاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة في 8 7. شوال.سبة 8459 1ه . 
(الموافق 5؟ سبتمير مسئة 5١11‏ م). 
1 ا مشير/ حسين طنطاوى 
رئجس المهلس الأعلى للقوات المسلحة 


7 الجريدة الرسمية ‏ العدد +" مكرر (ب) فئ 1١‏ سبتمبر سنة .7١11‏ 
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
حرسوء يقآنون رقو !١1!‏ لسنة "]"1١‏ 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١؟١‏ لسنة ٠١11١‏ 
الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم +5 لسنة ١9177‏ 
فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠198فى‏ شأن مجلس الشورى 
وئيس المجدلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في: ١7‏ فبراير سئة 0011١‏ ”45 
وعلى الإعلان الدسعوري الصادر في .* مارس'سنة 503919 ؛ 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 78 سبتمبر سئة 7١191‏ ؛ 
وعلى القانون رقم 8 لسنة ١91/17‏ في شأن مجلس الشعب ؛ 
وعلى القانون رقم ١١١‏ لسنة. ١9/٠١‏ في شأن مجلس الشورى ؛ 
وعلي المرسوم بقالون رقم ١7١‏ لسنة 3١١١‏ الصادر بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 8” لسنة 151/7 في شأن مجلس الشعب, والقانون رقم 
٠‏ لسنة 118٠‏ في شأن مجلس الشوري ؛ 
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه . وقد أصدرناه : 
(المادة الأولى) 
تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة 7091١‏ المشار 


ّ 


(المادة الثاديبة) 
يدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ع وتكون له قوة القانون 
ويُعمل به اعتارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
صدر بالقاهرة في ١‏ ذي القعدة سلة ا 
م و سا ا 
المشير/ حسين طنطاوى 
رئيس الحجلس الأعلى للقوات المسلحة 


ذآآل سس 
7 الجريدة الرسمية - العدد ٠‏ ؛ (تايع)فى 4 أكتوبر سينة ,١1!؟.‏ 


عقب 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


عرسوء بقانون رقو 15 لسنة [01]" 
بتعديل أحكام القانون رقم ؟/ لسنة 1507 
يتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في ١‏ فبراير سئة١1 7١1‏ ؛ 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٠‏ مارس سنة 17011 

وعلى الإعلان الدستوري الصادز في 8 سبتمير ١11١؟؛‏ 

وعلى القانون رقم // لسئة ١565‏ بتنظيم مباشرة الحقرق السياسية؛ 

وبعد أخيذ رأي اللجبة العليا للانتخابات؟ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 

قر المرسوم بقانون الآني نصه . وقد أصدرناه : 

(المادة الأولى) 

يستبدل بنصوص اللمواد 4+١‏ و"4 وه4 و45 ولاء و48 رة؛4 رده 
من القانون رقم "/ا لسنة ١985‏ بتنظيم فباشرة الحقوق السياسية النصوص 
الآنية: 

هادة»4: يعاقب بغرامة لا تجاوز مسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة 
بيانات الناخبين وتحلّْف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الاتتخاب أو الاستفتاء. 

.هادة 57: يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القرل رئيس أو أحد 
أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. 

هادة 0:: يُعاقب: بالحبس كل من هدم أو: أتلف عمدًا شينًا فن اباي أو 
المدشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المنتخدمة أو المعدّة للاستخدام في الانتخاب 
أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره وذلك فضلاً عن الحكم عليه يدفع قيمة ما تهذمه 
أو أتلفه. 


لمق 


هادة 47 يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفي أو أتلف إحدى قواعد 
بيانات الناخبين. أو بطاقة الأنتخاب أو الاستفتاء, أو أي ووقة أخرى تتعلق 
بعملية الاننخاب أو الاستفتاء, بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة: أو بقصد ما 
يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. 

هادة/!4: يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيدَّ اسمه أو 
اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين, أو حذقه منها على خلاف أحكام القانون. 

هادة44: يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة ولا تجاوز حمس سنوات» 
وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه : 

أولاً: كل من استعمل القوة أو. التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في 
الالتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي على وجه معين . 

ثانياً: كل من أعطى آخرٌ أو عرض أو العزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره 
لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي؛ أو إبدائه على وجه معيّن» ولرئيس 
اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب 
هذه الجرية. 

ثالاً: كل من قبل أو طلب فائدةً من هذا القبيل لنفسه أو لغيره: 

رابعً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الاتتجاب 
أو الاستفتاء. أو عن سلوك أحد المرشحين: أو عن أخلاقه. مع علمه بذلك: 
بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. 

فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن 
يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة, 

خامساً: كل من: قام بأيّ من الأفعال الخاصة بطباعة أو :تداول يطاقات 
إبداء الرأي, أو الأوراق. المستخدمة في العملية .الانتخابية. دون إذن من السلطة 

ويعاقّب المرشحٌ المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالاً ورابعاً 
وخامساً المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمُه وموافقئه علي 
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ارتكاماء وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية 
لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجتائي فهائياً وبانًا. 

هادة49: يعاقب بالحبس : 

أولاً: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في 
ذلك 

ثانياً: كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره. 

ثالثاً: كل من اشترك ف الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة, 

ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية 
الناتجة عن ارنكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 

هادة :0١‏ يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات 
الانتخاب أو الاستفتاء, أو أتلفه أو غيّره أو عبث بأوراقه. 

(المادة الثانية) 

يضاف للقانون رقم /ا لسدة ١585‏ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق 
السياسية المشار:إليه مادتان برقمي 5٠‏ مكرراً و٠5‏ مكرراً 'أ". ويكون نصهما 

جادة»6 هكررا: تُحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات 
الدينية, أو على أساس التفرقة بسبب الجدس أو الأصل؛ ويعاقب كل من يقوم 
بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدةً لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة 
آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه, 

جادة ٠‏ دمكرر) (: تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها 
في هذا الباب تحقيقا قضائياً: وها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق 
حتى إحالته للمحاكمة الجنائية, 

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استنافم أو محكمة ابعدائية تحديد 
دائرةٍ أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة. 


لاقل 


(المادة الخالخة) : 
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. 
(المادة الرابعة) 
يدشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القاتون, 
ويُعمل به اععبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
صدر بالقاهرة في ١٠‏ ذو القعدة سئة ؟# ةزه 
(الموافق 6 أكتوبر سنة 73١11١‏ م) , 
المشير/ حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


دوو 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
عرسوى بقانون رقم 170 لسبة 61:11 
بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى 
والجهاز المصرفى والنقد 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١‏ فبراير سنة 
امم 

وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ "٠١‏ مارس سنة ١11١7؛‏ 

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرف والتقد الصادر بالقانون رقم 
8 لسبة ٠١٠‏ ؟ ولائحعه التدفيذية ؛ 

وعلى النظام الأساسى للبنك المركزى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 
54 لسنة 7٠٠١84‏ ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء . 

قرر المرسوم بقانون الآني نصه ‏ وقد أصدرناه : 

(المادة الأولى) 

يستبدل بنص المادة )١7(‏ من قاتون البنك المركرى والجهاز المصرق 
والتقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 7١١8‏ النص التالى : 

هادة ؟1: يتكون مجلس إدارة البنك المركرى من تسعة أعضاء برئاسة 
محافظ البدك وعضوية كل من : 

'- نائبي المحافظ . 

- رئيس الحيئة العامة للرقابة المالية , 

- مغل لوزير المالية يرشجه الوزير المختص . 


7/الجريدة الرسمية - العدد ١‏ ؛: (تابع) فى 8.أكتوينسطة 7.20١١‏ 


لفقل 


- أربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية 
أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات 
قابلة للتجديد ؛ ويجوز أن يكون من بينهم أعضاءً متفرغون لعضوية 
المجلس واللجان المنبئقة عنه . 
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدمٌ النائبين » فإذا 
غاب حل محله النائب الآخر . 
ويصدر بتشكيل امجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلاات 
حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ . 
(المادة الثانية) 
تضاف إلى نص المادة (*97) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرق 
والنفد المشار إليه فقرةٌ أخيرة نصضّها الآيّ : 
مادة ؟١‏ رفقوة أخيرة): وفضلاً عن الشروط المتقدمة . يشترط فى أعضاء 
مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ألا تكون نهم أو للجهات التى يعملون بما أية 
مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على 
سرية المعلومات التى يتصلون بما بحكم عضويتهم مجلس إدارة البنك المركرى »2 
كما يُشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة الببوك التجارية أو 
شركات التمويل أو من العاملين بما , أو من يقدمون لما خدمات مهنية أو. 
استشارية , 
(المادة الخالخة) 
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية . وتكون له قوة القاترن ,2 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
وتستمر مجالس إدارة البنك المركزرى وبنوك القطاع العام القائمة وقت 
العمل بأحكام هذا القانون لححين انتهاء المدد المقررة لها . 
صدر بالقاهرة في٠‏ اذي القعدة ضلة 37" 4 ؤأه . 
(الموافق 8 أكتوبر سنة 713 م . 


المشير/ حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


ا 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوء بقانون رقو |" لمنة !]ث6 
بتعديل بعض أحكام رقانون الخد 
المرسوم بقانون رقم 4؟ لسنة ١909‏ 
المعدل بالقانون رقم ١1+‏ لسنة +1460 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١‏ من فبراير لسنة 
لدي 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٠١‏ من مارس لسنة 7١11‏ ؛ 

وعلى قانون العقوبات ؛ 

وعلى قانون الإجراءات الخنالية ؟ 

وعلى المرسوم بقانون رقم 4 4" لسنة ؟469١‏ في شأن جرعة الغدر المعدل 
بالقائون رقم ١1/1"‏ لسنة ١5681"‏ ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء. 

قور 

المرسوم بقانون الآتى نصه. وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 

يُستبدل بكلمة (الغدر)-أيدما وردت ف المرسوم بقانون رقم 4 4" لسنة 
7 المعدل بالقانون رقم "ا/ا١‏ لسنة 1ه -١94‏ عبارة (إفساد الحياة 
السياسية) . 

(المادة الثافنية) . 

يُستبدل بنصوص المواد )/١(‏ » (7) ؛ (”) » (4) من المرسوم بالقانون 
رقم 4 4” لسنة 1587 والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة "99 المشار إليها 
النصوص الآنية : 1 
7! الجريدة الرسمية - العدد *4 مكرر (ج) فى 1 توقمير سلة 011؟. 
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مادة ١‏ /أ: 

عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة 
البلاد أو التهاون فيها. 

هادة م : 

مع عدم الإخخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم 
المنصوص عليها ف المادة )١(‏ من المرسوم بقانون رقم 4.4 لسنة ١965‏ المعدل 
بالقانون رقم 1177/7 لسنة ١507‏ بالجراءات الآتية أو بأحدها : 

(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية. 

رب) سقوط العضوية فى مجلس الشعب أوالشورى أو امجالس الشعبية 
المحلية, 

(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس 
المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها حمس سئوات من 
تاريخ الحكم. 

(د)الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها حمس سبوات من تاريخ 
الحكم . 

(ه)الحرمان من الانبماء إلى أي حزرب سياسى لمدة أقصاها. مس سنوات 
من تاريخ الحكم . 

(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات 
التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها مس سنوات من تاريخ الحكم. 

ويحكم بالجراءات ذاهَا أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو 
الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة )١(‏ من 
المرسوم بقانون رقم (44”) لسبة ١5987‏ المعدل بالقانون رقم )1١7/(‏ لسنة 
“1.381 .؛ ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة. 

ويجوز الحكم برد ما أفاده الجا من فعله وشركائه » وتقدر المحكمة مقدار 
ما يُردء كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجابي وش ركائه بتعويضه ما حدث من 
ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. 


2000 


عادة ل : 

* تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) 
من المرسوم بقانون رقم (4 4 ”) لسنة ١58‏ المعدل بالقانون رقم (917/7) لسنة 
١96‏ أو الفصل فيها " . 

ويعحدد رئيس محكمة الاستئناف , بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة, 
دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. 

ويتم إعلان المنهم بالجلسة المحددة وبإتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد 
المقررة في قانون الإجراءات امحنائية. 

عافة © : 

يعم تحريك الدعوئ الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من 
المرسوم بقانون رقم (4 #4) لسنة ١5817‏ المعدل بالقانون رقم (17/8) لسنة 
١ 6‏ بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتا أو بناءٌ علي بلاغ يقدم إليها 
متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هله الجرائمء وذلك 
بعد تحقبق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن. 

" وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانوئا بشأن سلطات التحقيق والاقام 
ومباشرة الدعوى أمام المحكمة ". 

(المادة الخالثة) 

تلقى البنود (ب)؛(ج)؛(د)؛٠(‏ ه) من المادة )١(‏ »كما يلغى نص المادة (5) 

من المرسوم بقانون رقم (4 4 ") لسئة ١5637‏ المعدل بالقانون رقم (17/7) لسنة 


"ه١١‏ ., 
(المادة الرابعة) 
يُلقى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. 
(المادة الخامسة) 


0 يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القائرن » 
ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. 
صدر بالقاهرة فى 55 ذى الحجة سبة 4735 ١ه‏ . 
(الموافق 77 نوفمير سئة 5١11‏ م) . 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


350 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قراو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وقو 111 لسنة [1]” 

بتعديل بعض أهكام القرار رقم 194 لسنة 5١1١١‏ 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١7‏ من فبراير لسئة ١١1١؟؛‏ 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في "٠‏ من مارس لسنة 5١15١1‏ ؛ 

وعلى القانون رقم 7 لسئة ١505‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
والقواتين المعدلة له؛ 

وعلى القائرث رقم 8" لسنة91/1١افى‏ شأن مجلس الشعب والقوالين 
المعدلة له ؛ 

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١49‏ لسنة 5051١‏ ؛ 
قور 

( المادة الأوقى ) 

تعديل .مواعيد إجراء الالتخابات للمراحل الغللاث المنصوص عليها فى 
القرار رقم ١559‏ لسئة *01١‏ المشار إليه ؤذلك على النحو التالى :-- 

المرحلة الأولى: 

تجرى عملية الانتحاب ف .دوائرها يومى الاثنين والثلاثاء م5 و920؟ 
نوفمير 5011١‏ , وتكون الإعادة يومى الاثنين والثلاثاء © و5 ديسمير 5:91 

المرحلة الثانية: 1 

تجرى عملية الانتخاب ف دوائرها يومى الأربعاء والخميس 14 و0 ١86‏ 
ديسمبر 7301١‏ , وتكون الإعادة يومى الأربعاء والخميس ١؟‏ و7809 ديسمير 
5. ش 
"الجريدة: الزسمية 2 العدد. ا إتابع) إفئ 74 نوفمبلا سئة الله 


ا 


المرهلة الثالشة: 
تجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يومى الثلاثاء والأربعاء * و 4 يناير 
» وتكون الإعادة يومى الثلاناء والأربعاء ٠١‏ و ١١‏ ناير 5011 . 
(آلمادة الثانية ) 
يدشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. 
صدر بالقاهرة فى ١/6‏ ذي الحجة سنة ؟ 87 1ه . 
(الموافق 4 ؟ نوفمبر سبة 5١11١‏ م) , 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


اام 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة . 
مرسوء بقانون رقه "!1 لسنة 7001 

رئيس المجلس الأملى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١‏ من فبراير لسنة 
ديق 

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في "٠‏ من مارس لسنة 5011١‏ ؛ 

قور 

المرسوم بقانون الآتى نصه. وقد أصدرناه : 

(المادة الأولى ) 

فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة 
واغيئات القضائية؛ يُفُوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة 
لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح ..وذلك على النحو البين تفصيلاً 
بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذا 
الشأن. 

(المادة الثانية ) 

يُدشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية . وتكون له قوة القانون : 
ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

صدر بالقاهرة فى ١7‏ محرم سنة "6 ١‏ ه . 

(الموافق لا ديسمير سنة 7١1١1١‏ م) . 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأملى للقوات المسلحة 


م ب ا 
“الجريدة الرسمية - العدد 8؛ مكرر (ا) فى ؛ ديسمبر سستة ,7١11١‏ 


لا 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

رقو 121 لسنة 101" 

بإنشاء المجدس الاستشاري 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 17 من فبراير لسنة ١11١؟؛‏ 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في "٠‏ من مارس لسنة 7091 ؛ 
ونظواً لما نقعضيه المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطنى ؛ 


(المادة الأولى) 
يُشأ مجلس استشارى.يعاون المخلس الأعلى للقرات المسلحة؛ خلال إدارته 
لشئون البلاد. فى المدة الباقية من المرحلة. الانتقالية» حتى إتمام انتخحاب رئيس 
الجمهورية , ويكون مقره فى مدينة القاهرة. 
(المادة الثائية ) 
يشكل المجلس من السادة الآتية أسماؤهم بعد (الترتيب أبجديا): 
-١‏ المهندس أبو العلا ماضى أبو العلا 
ا السيد أحمد خيرى أبو اليزيد 
- الدكتور أحمد كمال أبو المجد 
4- الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة 
ف- الدكتور حسن السيد أحمد نافعة 
- الدكتور حنا جرجس قلدس 
6ت المنيد وياد يمد وقق بجا علي 


(الجريدة الرسبمية - العدد 48 مكرر (ب) فى , ديسمبر سسنة 5011 
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8- السيا .مح محمد عاشور 

4- السيد شريف محمد زهران 

-٠‏ الدكتور عبد العريز محمد حجازى 

- السيد عبد الغفور محمد عبد الخواد (أشرف عبد الغفور) 

- الدكتور عبد الله محمد المغازى 

-١‏ الدكتور غصام محمد النظامى 

14- الدكتور عماد الدين عبد الغفور عبد الغنى 

6- السيد عمرو نحمود موسى 

- السيد لبيب صلاح الدين السباعي 

7- السيكد محمد أسامة برهان 

- السيد محمد سلماوى محمد 

8- الدكتور محمد سليم العوا 

- الدكتور محمد صلاح الدين فضبل (صلاح فضل) 

-١‏ السيد محمد عبد امجيد سالم برغش 

77- السيد محمد على الخولى 

*7- الدكتور محمد نور فرحات 

4 الدكتور مصطفى كامل النسيد 

68- الدكتوز معتز بالله محمد عبد الفتاح 

- الدكتورة منار محمد الشوربجى 

71ب السيد منصور محمد حسن 

8- الدكتورة نادية محمود مصطفى 

المهددس نجيب أنسى ساويرس 

ات الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد 

ويجوز للمجلس, بأغلبية أعضائه, اقتراح ضم أعضاء جدد .لعضوية المجلس 
بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

(المادة الخالخة) ' 

يغخص المجلس الاستشارى بابداء الرأى فيما يتعلق بشكون البلاد» ويهم الرأى 

العام من قضايا أو أحداث أو أوضاعء كما يختض يإبداء الزأى فيما يلى: 
-خ4ء؟ + 


-١‏ ما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد. 
؟- مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسى الشعب 
والشورى. 
ويجب إبداء الرأى خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليْه. 
وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد 
يدشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين؛ أي كان مجالها. 
(المادة الرابعة) 
يختار ا مجلس الاستشارى بالانتخاب من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس» 
ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته, فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع أكبر النائبين 
سناء ثم أكبر الأعضاء سناء وإذا حضر اجتماع امجلس رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة أو نائبه كان له رئاسة الاجتماع, ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع 
على الأقل؛ ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ؛ أو بناءً 
على طلب ثلث الأعضاء, أو طلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
كما يجوز للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته أو الاشتراك فيما قد 
يشكله من لجحان» دون أن يكون له حق التصويتء ويُبلغ المجلس ما ينتهى إليه من 
رأى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة 
كل شهرء وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
(اكمادة الخامسة) 
تُشكّل أمانةٌ للمجلس الاستشارى؛ يرأسها أمين عام من أعضاء امجلس. يُختار 
بالاننتخاب من بينهم؛ ويُّندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من 
رئيس مجلس الوزراء. 
(المادة السادسة) 
لا يتقاضى أعضاء المجلس أى مقابل مادى عن عملهم بالمجلس. 


لقا 


(المادة السابعة) 
ينشر هذا القرار فى الحريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم العالى لتاريخ نشره . 
صدر بالقاهرة فى 17 اللحرم سنة 437 ١‏ ه . 
(الموافق /ا ديسمير سنة 7١١١‏ م) . 
المشير / حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
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المجلس الأعلدى للقوات المسلحة 
مرسوء بقانون رقو !! لسنة 2017 () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسلة ١.١‏ ؟ 
بتنظيم الانتخابات الرئاسية 

رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ١1‏ من فيراير سنة 5011 ! 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٠١‏ من مارس سنة 5١1١‏ ! 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 15 من لوفمير ند 7.11١‏ ؛ 

وعلى القانون رقم ١76‏ لسنة 7٠١6‏ بتنظيم الانتئخابات الرئاسية ؛ 

وعلى قرار المحكبة الدستورية العليا الصادر فى ١0‏ من يناير سنة 5١17‏ 4 

وبعد موائقة مجلس الوزراء ! ١‏ 

قرر 
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد اصدرناه : 
(المسادة ال'وبى) 

يستيدل ينصوص المواد أرقام ”و وه و (الفقرة الأولى) و١١‏ و؟١‏ (الغقرة الأولى) 
و١‏ (الفقرتان الثانية والثالثة) و١‏ (الفقرة الغانية) و8١‏ (الفقرتان الأولى والفانية) 
و1؟ (الفقرة الشانية) و55 (الفقرتان الثاني والرابعة) و28 (الفقرة الأولى) . و١"‏ (الفقرة الأولى) 
و17 (الفقرة الأولى) من القانون رقم ١4‏ لسنة ٠١0‏ ٠؟‏ بعنظيم الانتخابات الرئاسية , 
النصوص الآتية : 
المادة (5ار 7 

يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيع ثلاثون عضرا 
على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب رالشورى . أو أن يحصل المرشح على تأييد 
ما لا يقل عن ثلائين ألف مواطن من لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محائظة على الأقل , 
بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف ميد . 

وفى جميع الأحرال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح : 


(*) الجريدة الرسمية ‏ العدد ١‏ (تابع) فى 15 يناير سلة 5١11‏ . 
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المادة ( ): 

لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضازها على مقعد على الأقل 
بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه 
لرئاسة الجمهورية . 
الماد5 (6): 

تشكل لجنة الانشخايات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة (7) من الإعلان الدستورى 
الصادر فى ١١١١/17/1١‏ برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا » وعضوية كل من : 

رئيس محكمة استثئناف القاهرة . 

أقدم نواب رئيس المحكمة الدسعورية العليا . 

أقدم نواب رئيس محكمة النقض . 

أقدم نواب رئيس مجلس الدولة . 

وفى حالة وجسرد مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة 
الدسعورية العلا . وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فعرة قيام الماع أقدم نواب 
رئيس المحكمة الدسثورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة , وعند وجود المانع 
لدى أحد أعضاء اللجئة يحل محله من يليه قى الأقدمية من أعضاء هيئنته القضائية . 
المادة ٠‏ (الفقرة الاولى) : 

تجتمع اللجنة يدعرة من رئيسها ؛ ولا يكون اجتماعها صحيهًا إلا بحضور رئيسها 
وثلائة من أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها , 
وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية . 
المادة (01: 

يكون تأييد أعضاء ٠‏ مجلسى الشعب والشورئ لمن يزغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية 
على الدسوذج النى تعده لجنة الاتتدخابات الرئاسية ٠‏ ويجب أن بتضمن هنا النموذج ٠‏ غلى وَجِدْ الخصرصض ' 
البيانات المثبتة لشخصية المرشح . ولشخصية العضو الذى يؤيده . ولعضويته المنتهبة 
فى أى من المجلسين المشار إليهما . وإثرارا بعدمْ سبق تأييده لآخر . وبلعزم العضو الؤيد 
بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات , ويعم إثبات صحة هذا التؤقيع والبيانات 
الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال . 

ويكون تأييد ال مواطئين ممن لهم حق الانعخاب للراغبين فى العرشح لرئاسة الجمهوربة 
على النموذج الذى تعده لجئة الانتتخابات الرئاسية . ويجب أن يتضمن التموذج . 
على وجه الخصوض . البيانات المشبعة لشخصية المرشح . ولشخصية المواطن الذى يؤيده , 
ورقم بطافة الرقم القرمى :وتعل الإمابة »:واقزازاً يعي سيق تأبيده لآخر . ويلعزم المؤيد 
بالترقيع على ما تضمنه التموذج من بيانات . ويكبت صحة هذا العوقيع ٠‏ بغير رسوم ء 
بمعرفة أحد مكاتب التوثيق يمصلحة الشهر العقارى والترثيق وفقا للضوابط التى تضعها 
لجمة الانخابات الرئاسية , 
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المادة ؟١‏ (الفقرة الاتولى1: 

تحدد لجنة الاتتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدء الأحزاب برشحيها للانتشابات 
الرئاسية . على أن تتحمن هذه الببانات . على وجه الخصرصص. البيانات المتعلقة بالخزب ٠‏ 
وعده المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلى الشعب والشورى 
فى آخر انتخابات . وعلى البيانات الخاصة بالمرشح . وموافقته على الترشيح ٠‏ 
ويتم التغيت من ححة هذه :البيانات بمعرفة لجنة الالتخابات الرئاسية . 
المادة ١‏ (الفقرتان الثانية والثالقة : 
بالطلب المستندات التى تعددها اللجنة . وعلى الأنخص : 
١‏ - النماذج الخاصة بتأييد طالب العرشيح . أو ترشيح الحزب له . 
؟ - شيادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها , 


ويجب ان 


- إقرار من طالب الترشيح بأنه مسرى من أبوين مصريين وبأنه أو أى من والديه 
اليل جا من 
- إقرار من طالب العرشيح أنه غبر متزوج من غير مصرى . 
هاده اند ى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طَبقا للقانون . 
5- إقرار الذمةالمالية طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسسنة ١900‏ 
فى شأن الكسب غير المشروع . 
/ا - بيسان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به 
من عمل اللجنة . 
وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها 
أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . 
المادة ١‏ (الفقرة الثانية) : 
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميثين واسعتى الانتشار فى اليوم الجالى لانتهاء مده 
تلقى طلبات العرشيح أسماء من تقدمرا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب ' 
النى قامت بترشييحهم . ولكل من تقدم بطلب للعرشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب 


ترشيح آخر مع بيان أسباب اعشراضه وذلك خلال اليومين الاليين من تاريخ الإعسلان 


وفنا للاجراءات العى تحددها اللجنة , 
المادة ١‏ (الفقر تان الا'ولى والكثانية!: 

إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب: ؛ لغير التنازل عن العرشيح وبسبب قوة قاهرة ٠‏ 
خلال الفمرة بين يدء الترشيح وقبل إعلان القائسة النهائية للمرشحين': تحولى لجدة 
الانعخابات الرئاسية الإعلان عن خلر هذا المكان فى الجريدة الرسمنية وفى صحيفتين يوميعين 
واسععى الانتشار ؛ وامعداد مدة الترشيع أو فتح بايه بحسب الأحوال لخمسة أيام 
على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان . ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح 
خلال هذه المد5 . وذلك بذات الإجراءات المقررة . 


اولض 


واذا كان الخلو خلال الغترة بين اعلان القامسة المذكورة 


قبل انمه ٠‏ الاقشراع . يعم الإعلان 
عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقشراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما . 
ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيع خلال سبعة أيام على الأكثر 
من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان . وبطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة 
بين بدء إجرأ ءات انتخابات الإعادة وقبل انعهاء الاقتراع , 
المادة 77 (الققرة الثائية) : 
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقيت على اليوم 
المحدد للاقتراع وحتى انتهائه . 
المادة 5؟ (الشقرتان الثانية والرابعة) : 
الفقرة الثانية : 
وبلتزم المرشح بفتتح حساب بالعملة المخلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات 
الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية . وما يخصصه من أمواله ٠‏ وعلى المرشح 
إبلاغ اللجنة أولة بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه 
وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها , ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية 
من خارج هذا الحساب.. 
الفقرة الرابعة : 
وتلتزم الأخزاب بإخطار لجنة الانتتخابات الرئاسية بما نتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها 
ألف جنيه خلال الثلاثة شهور السابقة على التاريخ المحدد للاقشراع . ويكون الإخطار خلال 
الخمسة أيام العالية لتلقى التبرع . 
ا مادة 0" (الفقرة الاولى) : 
على المرشح أن يقدم إلى جنة الانعخابات الرناسية خلال خمسة عشر يوصًا من تاريخ 
إعلان نعيجة الانتخاب بيائًا يتضمن مجموء الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها 
وطبيعتها . وما ألفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق . 
المادة (0): 
يجرىقى الاقتراع فى يوم واحد. تحت الإشراف العام للجنة الاتحخابات الرئاسية : ويجوز ٠‏ 
فى حالة الضرورة ٠‏ أن يُجرى الاقتراع على يومين متساليين - 
رتشكل لجنة الانعخابات الرئاسية اللجان الفرعية الى تتولى الإشراف على الاقتراع , 
والفرز برئاسة أحد أعضاء الهينات القخانية ٠‏ ويجوز أن يتولى عضنو هيئة قضائية رئاسة 
أكثر من لجنة قرعية ؛ على أن يضمها جميعًا . ودون فراصل . مقر واحد يعيح لرنيسها 
الإشراف القعلى عليها جميعًا . 
1 


وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية مجان عامة . تشكلها اللجنة مسن القضاة 
وسائر أعضاء الهيئات القضائنية ؛ وذلك كله وفثًا للقراعد والإجراءات التى تحددها اللجئة . 

وتعين اللجنة أميئًا أصلبًا وآخر احتساطيًا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين 
المدنييضن بالدولة , 

وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعيه والعامة ومقنارها رتظام العمل فيها , 
وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 

وللجنة . عند اللزوم . أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئاث القضائية لرؤساء 
اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة . ولها أن تعين أعضاءً أصليين واحتياطيين 
من هذه الهيئات فى المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع . 
المادة 1" (الفقرة الأولى) : 

يتم الاقتراع لانتشاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سرى مرشح واحد ٠‏ 
أو لم يبقّ سواه بسبب تنازل باقى المرشحين . وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل 
على الأغلبية المطلقة لعده من ادلوا بأصواتهم الصحبحة , 

(المسادة الثائية) 

يضاف إلى القانون رقم ١74‏ لسنة 5006 المشار إليه فقرة ثانية لنص المادة )١(‏ 
وثلاث مواد جديدة بأرقام ٠" ١(‏ مكررا و11 مكررا وغ؛ مكرراً) نصوصها الآنية : 
المادة ١‏ (فقرة ثانية) : 

ويشترط فيمن يتشخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين ؛ وأن يكون 
متمدمًا بحفرقه المائية والسياسية , وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى » 
وألا يكون متزوجًا من غير مصرى ٠‏ وألا تقل منه عن أربعين سنة ميلادية , 
المادة ٠٠١‏ (مكرر؟) : 

تنظم لجدة الانخابات الرناسية قواعد وإجرا ءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد 
فى التخابات رئاسة الجمهورية . 

ويجرز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقشراع فى مصر ؛ وأن يعم الاقشراع 
بطريق البريد .. 

كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراح والفرز برئاسة أعضاء بالسلك 
الدبلوماسى والقنصلى , ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانقخابات الرئاسية . 


المادة 47 (مكرر)): 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جليه 
ولا تجباوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة 
فى النموذج المثسار إليه فى المادة )١١(‏ من هذا القانون عدم سيق تأييده لراغب فى الترشح 
لرئاسة الجمهورية .' 
المادة ا امكرر) : 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس ستوات كل موظف عام امشئع عن أداء عمله 
بغير مقتضى , إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز . 
(المسادة الثالثة) 
تلفى المواد أرقام (4 و70 و") من القانون رقم ١4‏ لسنة ١١6‏ ؟ المشار إليه . 
(المسادة الرابعة) 
يدشر هذا المرسوم بنانون فى الجسريسدة الرسسبة ؛ وتككون له قسوة القانون , 
ويعمل به اعتبار) من اليوم التالى لتاريخ نشره . 
حدر بالقاهرة فى 70 صفر سنة 1411م 
( الموافق ١9‏ يناير سنة 1317 .كم 1 , 
المشير/ حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


5ك 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
أ 
مرسوء بقانون رقو "!| لسنة 7017 () 
بتعديل ببعض أحكام القانؤن رقم ٠١١‏ لسنة 1911 
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والغينات التى يشملها 

رئيس المحلس الاعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بعاريخ 5211/5/11 ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3011/8/8 ؛ 

وعلى القانون رقم ٠١1‏ لسئة 197١‏ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء : 

قور 
المرسوم يقانؤن الآتى نصه وقد اصدرناه : 
! المادة الاولى ) 

يستبدل بنص الققرة الثانية من المادة (؟) والمواد أرقام له ولاا ره رة و١١‏ ور ؟١)‏ 
من القناتون رقي ٠١7‏ لسنة ١95١‏ بشأن إعادة ننظبم الأزهر والهيدات العى بشملها 
النصوص الأتبة : 
الفقرة الثانية من المادة (!: 

والأزهر هيئة مستقلة تتمعع بشخصية اعتباربة ويكون مقرها القاهرة ؛ ويجرز أن , 
تنشئ فروعًا لها فى عراصم المحانظات فى مصر . أو فى دول المالم , تحقيقًا لأهدانها 
العامية السابق الإشارة إليها فى هذه المأذة , نما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية 
والبحفية والكليات الجامعية . وتكثل الدولة استقلال الأزهر ؛ كما تكفل الدعم اكادى 
المناسب له ولجامعمه وكافة هيتاته - 

ومشل الأزهر المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بششون الإسلام وعلومه وتراثم 
واجحهاداته الفقهية والنكرية الحديثة . ش 


(*) الجريدة الرسمية - العدد " (تابع) فى ١4‏ يناير سنة 5011 . 


ولا 


الحادة (16, 

عتد خلو منصب شبع الأزهر بخعار من بشغله بضربق الانتخاب من بين أعضساء 
هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنحصب , ويشترط فى المرشح الشروط الآنية : 

. أن يكون حاملاً للجتسبة المصربة وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين‎ - ١ 

؟ - أن يكون من خريجى إحدى الكلبات الأزهرية اللتخصصة فى علوم أصول الدين 
والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العريبة . وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل المجامعى 
بالمعاحد الدينبة الأزمرية , 

رتختار هينة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تعوافر فيهم 
الشروط المفررة بشأن الأزهر عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد 
أعضائها ؛ ثم تندخب الهبنة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذأث الجلسة بطريق 
الافتراع السرى المباشر ويصبح شيك للأزهر إذا حصل على الأغلببة المطلقة لعدد أصوات 
الحاضرين وبعد صدور قوار من رئيس الجمهورية 0 

ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش , 
المادة 1/1 

يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تشوافر فيه الشروط المفسررة 
هالبنود (؟ .8 ١7٠‏ ؟١)‏ من شروط عطوية هيتة كبار العلماء المبينة بالمادة 9 مكرر) (1) 
من المادة القانبة ويكون تعيين وكبل الأزهر لمدة أربع سئوات قابلة للتجسديد لمرة واحدة , 

ويصدر يتعيبنه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهسورية بناء على عسرض شيخ الأزهر 
ويعامل أقسدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجسة والراتب واليدلات ؛ والمعاش . 
وننتهى خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وقق أحكام القراتين المنظمة لذلك . 

وبعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر وبقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه . ولشيخ الأزهر 
أن يفوض الوكلاء فى بعض اختصاصاته . ويصيح أقدم الركلاء عضرا بصقته يمجبع 
البحوث الإسلامية . 

ديكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلعة بالنسبة لهسيثات الأزهر 
والعاملين يها فى كافة القرانين واللوائع ؛ فيما عدا جامعة الأزهر ‏ 


تيلف 


المأوة ما 

بشمل الأزهر الهيئات الأتية : 

. المجلس الأعلى للأزهر‎ - ١ 

؟ - هبئة كبار العلماء . 

. مجمع البحوث الإسلامية‎ - ٠" 

- جامعة الأزهر . 

ه- قطاع المعاهد الأزهرية : 

وتطينق على الأزهر وهبئاته أحكام القوانين واللوائح المالبة الوظبفية المعمول بها 
فى شسأن الهبنات العامة نبمسا لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القالون ولالحعه . 
ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهبناته والعاملين بها جميع السلطات ا مقررة للوزير المختص 
فى كافة القوانين واللوائح . 
المادة (3): 

يكرن للأزهر مجلس أعلى بسسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة مسيخ الأزهر . 
وعضوية كل من : 

وكلاء الأزهر . 


رئيس جامعة الأزهر . 
نواب رئيس جامعة الأزهر , 
اثنين من أعضاء هيتة كبار العلماء تختارهما الهينة مدة سنتين قابلة للتجديد . 
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع مدة سنحين قابلة للتجديد , 
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر . 

رئيس قطاع المعاهد الأزهربة . 

الأمين العام لمجمع اليحوث الإسلامية . 

أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات الأرقاف . والعدل ؛ والقربية والتعليم . 

والتعليم العالى . والمالية ؛ والخارجية , 
ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر يناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس . 


طقف 


المادة لحا 


يشمل الأزهر الهيئات الآتية : 

, -المجلس الأعلى للأزهن‎ ١ 

؟ - هبئة كبار العلماء . 

, مجمع البحوث الإسلامبة‎ - ٠" 

- جامعة الأزهر . 

4 - قطاع المعاهد الأزهرية . 

وتطبسق على الأزهر وهبناته أحكام القوانين واللوائح المالبة الوظيفية المعمول بها 
فى شأن الهيثاث العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القائون ولالحته . 
ويكون لشبخ الأزهر بالنسبة للأزهر رهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختصس 


فى كافة القرانين واللوائح , 
الحادة لكا 


يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر يرئاسة شيخ الأزهر , 
وعضوية كل من : 

وكلاء الأزهر . 

رئيس جامعة الأزهر . 

نواب رئيس جامعة الأزهر . 

اثنين من أعضاء هينة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سندين قايلة للتجديد . 

ائثنين من أغضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارفما مجلس المجمع مدة سنتين قابلة للدجديد . 

الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر . 

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية . 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية . 

أحد وكدلاء الوزارة من كل من وزارات الأوقاف . والعدل . والسربية والتعليم . 
والتعليم العالى ٠‏ والمالية , والخارجية . 

ويصدر بتعيبنهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس . 


حي 


المادة (1كاه 
يجتسع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر أو كلصا دعت الحاجة لذلك 
بناء على دعوة رئيسه ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عده أعضائه : 
وتصدر قراراته بالأغليية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفى حالة التساوى فى الأصوات 
يرجح الجائب الذئ منه الرنيس وتعتمد قراراته من شيغ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار ' 
المجلس الأعلى لها . 
اماد 010 
يكون للمجلس الأعلئ للأزهر أمين عام من الدرجسة الممتازة يرشسحه تسيغ الأزهر 
ويصذر بععبينه قرار من رئيس الجمهوربة ؛ ويكون الأمين العام مسئولا عن تصريف 
الشئون المالبة والإدارية . وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التى تصدر بشأن الأزهر . 
وله فى هذا الشأن جسيع الاختصاصات المقررة لرؤسا . المصالح فى كانة القرانين راللوائع . 
١‏ المادة الثانية )ا 
تضاف إلى القانون رقم ١١5‏ لسنة 153١‏ المشار إليه مراد جديدة 
أرقام 4 مكررا و1" مكررا و5 مكررا (أ) 6 مكريا اب) و9 مكرياً (جا و6 مكررا (د) 
نصوصها الآتية : 
المادة (8) مكرر) ؛ 
تكون للأزهر موازنة سنوبة مسحققلة تبدأ ببدابة السنة الالية وتنتهى بنهايتها . 
. وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضرء القواعد المالية العامة المعمول بها : 
ويتسولى المجلس الأعلى للآزهر فور اعتماد الموازتة الحامة للدولة توزيع الاعتسادات 
بما يحقق مبدأ التكافق بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يخرج عن الأنواع 
والبنود المقررة بالموازنة ولا يس الاستقلال المالى جامعة الأزهر , 1 
وتسرى علي صوازنة الأزهر والحساب الختامى لها فيا لم يرد به نص فى هذا القائون 
أحكام القرانين المنظمة للمرازنة العامة وا حساب الختامى , ْ 


انف 


المادظ "” مكررا : 

نتشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء برأسها شيخ الأزهر وتتألف من عصدد 
لا يزيد على أربعين عضرا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأريعة , 
وتجتمع الهيتة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر 
أو نصف غدد أعطائها . ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها 
وتصدر قراراتها بالأغلببة المطلقة للأعضاء الحاضرين ٠‏ وبرأسها أكبر الأعضاء سنا 
فى حالة غياب الرئيس 

ويكون للهيئة أمين عام يصدر بععيبته أو نديه قرار من شبخ الأزهر ويكؤن تعببنه 
أر ندبه لدة سنعين قابلة للسجديد ويولى تصريف الشنون المالبة رالإدارية للهيلة 
ويكون مسترلاً عن إعداد دول أعمالها ومتابعسة تنقيذ ما تصدره من قسرارات 
رتحدد اختصاصات الأمين العام يقرار يصدر من شيخ الأزهر . 
المادة ١1‏ مكرر) (0: 

تختص هبئة كبار العلماء ما بلى : 

. انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه‎ - ١ 

" - ترشيح مغثى الجمهورية . 

* - البث فى المسائل الديئية والقوانين . والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى 
التى تواجه العالم والمختمع المصرى على أساس شرعى . 

- البت فى النرازل والمسائل المستجدة الى سبق دراستها ولكن لا ترجيح نيها 
لرأى معين ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دوتها . 
التى تحيلها الجابعة أو مجمع البحورث أو المجلس الأعلى أواث شيخ الآزهر إلى الهيئة - 

© - الدعرة لمؤقر سنوى يجمع أعضاء الهينة وأعضاء مجمع اليحوث الإسلامية 
تعد .له الأمانة العامة للهبئتين رذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك , 

5 - إصدار مجلات شاه داكي رو رات المي وأعمالها وبحوث أعضائها . 

ويجرز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان ا منخصصة بمجمع البحوث الإسلامية 
ومن تراه من الخبراء لأذاء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها . 


فق 


المادة 37 مكرر) أب : 
يشترط فيمن يختار عضرا بهيئة كبار العلا . ما يلى : 
١‏ - ألا يقل مته عن خمسة وخمسين عام . 
؟ - أن يكون معروفا بالتقوى والررع فى مايه وحاضره . 
- أن يكون حائر) لشئهادة (الدكتوراه! وبلخ درجة الأستاةية فى العلوم الشرعية 
أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزحرية ركلبات جامعة الأزهر . 
4 - أن يكون له بحرث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها - 
© - أن يقدم بحثين ميعكرين فى تخصصسه ‏ تجيزهها لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض 
من بين أعضاء هيئة كبار العلساء بقرار من شيخ الأزهر . 
١‏ - ألا يكون فد وقعت عليه عقوية جدانبة فى جناية أو فى جرية مخلة بالشرف 
أو النزاهة أو عقوبة تأديببة .أو أحبل إلى المحاكمة الجنائبة أر التأدبية . 
/ - أن يكون ملتزمًا بمنهسج الأزهر علسًا وسلوكًا وهو منهج أهل السدة والجماعة 
الذي تلقده الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة ‏ 
ولشيخ الأزهر - عند أول تشكيل لهبتة كبار العلماء - اختيار أعضائها من العلماء 
ذوى الكفا نات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط مبها . 
ويصدر بتعيين أعضاء هبئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهررية بناء على عرض 
شيخ الأزهر . 
المادة 5 مكرر) (ج): 
إذا خلا مقعسد عو هيثة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة 
عن طريق الانتراح السرى المباشر عضو آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد .. 
من بين المستوفين مسروط العضوبة بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة , 
ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور للثى عدد الأعضاء ؛ ويصيع المرشح عضرا 
إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين ؛ ويصدر بتعبينه قرار من رئيس الجمهورية 
بناء على عرض شيخ الأزهر , 


ا 


المادة 53 مكررا (دا: 
تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى احدى الحالات الآتية : 
١‏ - إذا صدر ضد العضو حكم فى جنانية أو فى جنحة ماسة بالشرك أو النزاهة . 
” - إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهينة كالطعن 
فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم . 
" - إذ! تخلف عن حضور ثلاث جلسات متعابعة يغير عذر تقبله الهيئة . 
ديكون إسقاط العضرية بقرار تصدره الهيدة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين 
فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضى وتحقيق دقاعمٍ 
بعرفة لجنة تشكلها الهبئة لهذا الغخرض ٠‏ 
١‏ المادة الثالثة ) 
تسحبدل بعبارة (الوزير المختص) عببارة (شيخ الأزهر) أينما وردت فى هذا القانون 
ولالحده التننيذية , 
١‏ المادة الرابعة ) 
يلغي القانون رقم الالسنة 1906 بشأن تعيين مدرسى مدارس تحضيظ القرآن الكربم 
الرسمية المعدل بالقانون رقم ١5‏ لسنة ١1495‏ . وتلغى المادتان (9 ؛ 84) من القانون 
رقم ٠١‏ لسية 1511 . ويلغى كل حكم يخالف هذا القائون . 
( المادة الخامسية ) 
ينشر هذا المرسوم:يقانسون فى الجسريسدة الرسمية؛ وتكون له فوة القائون . 
ويعمل يه اعتبار) من اليوم التالى لتاريخ تشره . 
عدر بالقاهرة فى 9؟ صقر سلة ١14177‏ اه 
(الموافق 15 ينابر سنة 7١117‏ ما . 
ا مشير / حسين طنطاوق 
رئيس المجلس الأعلى لثقواث المسلحة 


ني 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مرسوء بقانون رقو | لسنة 17 () 
أبشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء 
رئيس المجلس الاعلى بلقواث المسلحة 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فبراير بنة 3011 ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 7١‏ من مارس سلة 50١١‏ ؛ 
.. وعلى القائون المدئى ؛ 
وعلى القانون رقم 55 لسسنة 1967 بشأن المناجم والمحاجر ؛ 
وعلى القاتون رقم 5١‏ لسن “1ق بشأن الهيئات العامة ؛ 
وعلى القانون رقم 65 لشنة ١14857‏ يشأن المناجم رالمحاجر ؛ ٠‏ 
وعلى القانون رقم ٠٠١‏ لسئة 14714 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ؛ 
وعلئ قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقاتون رقم !2 لسدة ١91/4‏ ؛ 
وغلى القانون رقم 58 لسنة 1974 بشأن المجتمعات العمرانية ؛ 
وعلى القانون رقم 181 لستة ١941‏ فى ثأن الأراضى الصحراوبة ؛ 
وعلى القانون رقم 5 لنة 198١‏ بشأن شركات المساهمة وشركات العوصية بالأسهم 
والشركات ذات المستولية اللحدودة ؛ 1 
5 وعلى القانون رقم ؟١٠‏ لسن 15487 الصادر فى شأن المجميات الطيبعية ! 
وعلى القانين رقم 44 لسنة 1984 بشأن حماية المجاري المائية ولائححه التنفيذية ؛ 
وعلى القانون رقم ؟١‏ لسئة ١586‏ يشأن الري رالصرف ؛ 
وعلي القائرن رقم 7 لسئة 1461 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاضة ! 
وعلن القانون رقم ؛ 'للسنة 1584 فئ شأن حناية البيئة ١‏ 
وعلى القاتون رقم لسنة 1595 بشأن تنظيم فلك غير المصرَيَين للعقارات المبنية 
والأراضى الفضاء ؛ 
وعلى القائرن زقم #السنة 14919 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ؛ 


وعلى القانون رقم 84 لسنة ١94‏ فى أن تنظيم الناقصات والمزايدات ! 
وعلئ قانون البناء الصادر بالقانون رقم 115 لستة م١١7‏ 4: 


(*) الجريدة الرسمية - العدد " (تابع) فى 15 يناير سنة 5١15‏ . 


؟؟ 


على القرار الجمهورى رقم 21 لسنة ١5481‏ بشأن الأراضى التى تخليه: القوات السلحة ؛ 
وعلى القرار الجمهورى رقم ١65‏ لسنة ١01٠؟‏ بثشسأن المساق الاسشراتبجية 
ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز قلكها ؛ 
وعلى القرار الجسهورى رقم 18017 لنة ٠.١‏ الصادر بإنشبءالمركز الوطنى 
لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ 
وعلى القرار الجمهورى رقم ١54‏ لستة 5٠0١‏ بشأن استخدامات أراضى الدولة 
حتي عام /ا1.؟؛ 
وعلى القرار الجمهورى رقم 2١4‏ لسنة ١١٠١‏ بشأن تحديد المناطسق الناخمة 
لحدود الجمهورية الشرقبة والقواعد المنظمة لها ؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7١4‏ لسنة ١54‏ يشأن الشروط والقواعد 
والإجرا ءات الخاصة بممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية ؛ 
وغلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 75١‏ لسنة - ١‏ ؟ بشأن تولى إدارة المساحة المسكرية 
إعداد قاعدة بيانات الأراضي اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن خريطة فرص الاستثمار ؛ 
على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 014 لسنة ٠٠٠١6‏ يشأن قلك وانتفاج غير المصربين 
بوحدات الإقامة فى بعض المناطق ؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 760 لسنة ٠٠٠7‏ بشأن شروط وقواعد التصرف 
فى الأراضى والعفارات الواقعة فى شبه جزيرة سينا ء + 
وعلى قرار وزير الدفاع رقم ١45‏ لسبة 2٠١”‏ بشسأن الشسروط والقسواعد 
الثى نتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الأراضى الصخراوية الخاصة بالهبئات وبالجهات 
المنصرص عليها فى القانون رقم ١68‏ لسئة 1581 فى شأن الأراضى الصحرادية 
والقائون رقم / لسئة 144١‏ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ 
وبعد سوافقة مجلس الوزراء ؛ 
قسسسرر 
المرسوم بقانون الآتى نصيه . وقد أصدرناة : 
( السادة الأوبى ) 
يُعسل بأحكام المرسوم بقانون المرافق فى شأن التنسية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء . 


وتُطبق أحكام القوانين الأخرى قبما لم يرد به نص فى هذا المرسوم بقانون.. 


نهف 


المسادة الثائية ) 
تسرى أحكاء هذا المرسوم بقانون ولانحقه التنفيذية على سائر الأنشطة والمشروعات 
التى ما زالت تحت التأسيس . وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأرضاع 
القانونية ولك خلال سعة أشهر من تاربخ عدرر اللانحة التتفيذية . ٠‏ 
أما بالنسبة للأتشطة [الشروفات القانسة فيسرى عليها القانون الذى أنشئت فى ظله 
حتى انحهاء مدتها . 
١‏ الشادة الثالثة ) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللانحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرفق بعد موافقة 
مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة آقعاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . 
المادة الرابعة ١‏ 
ينشر هذا المرسوم بقانسون فى الجريدة الرسمية . وتكون له قوة القانون . 
ريعمل يه من اليوم الثالى لتاريخ نشره . 
عدر بالقاهرة فى 10 صقر مذ 118175 ام 
١‏ المواقق 15 نابر سنة 17-لاعاء 
المشير/ حسين طنطاؤي 
رلبس المجلس الأعلى للقوات الممبلحة 


يفف 


مرسوم بقانون 
بشأن العمية المتكاملة لشبه جزيرة سيداء 

المادة (11ء 

قى نطبيق أحكاء هذا المرسوم يقاترن يقضد بالمصطلحات التالية التعريف المبين 
قرين كل منها : 
-١‏ شبه جزيرة سيناء : 

هى امل محافظتى شمال وجتوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية 
لمحانظات السويسي بوالإسماعيلية وبورسعيد . ْ 
2 - المنطقة : 

متطقة شبه جزيرة سينا ٠‏ والجزر الداخلة فى مناطق مياهها الإقليسية ومنطقة الامتداد اثقارى 
والتطقة الاقتصادية الخاصة ؛ والمناطق المتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدقاج . 
" -الجهاز: 

الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سينا٠‏ . 
؛ - مجلس الإدارة: 

مجلس إدارة الجهاز . 
5 - مناطق التنمية المحدودة : 

هى المناطق الثى تقام فيْهسا المشروعات الصغيرة وقيرها من مشروعات 
خدمة المجتمع والبيئة: - 


: مناطق التنمبة الاستثمارية‎ - ١ 
١ الزراعية‎ ٠ هى مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية ؛ العسرانية‎ 


الصتاعبة . التعديئية'. التجارية وغبرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى . 


7- متاطق التنمية الشاملة (المتكاملة) : 

هى المناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كسحهاور للتنمينة بوجه عسام 
للتهسوض والارتساء بمتوى أفالى يناء المعيكية فى مخعلق المجالات ٠.‏ ومنها ؛ 
(ميتساء شسرق التفريعة . المدينة الخليوتية بشسرق يورسنعيد والمنطقة الصتاعية . 
مشروع . +٠‏ ألف مدان على ترعة اللام . وادى التكئولوجيا - ساحل خليج السويس . 
وغيرها من امشروعات القومية الأخرى) . 
- جهات الولاية + 

هى جهات الدولة المخصضى لها ماحات داخل شبه جزيرة سيداء وتعنى بتلسيتها 
والتحصرف قيها وإدارتهنا واستغلالها فى جمبع الانققنطة والاستخدامات . 


لييفا 


المادة(245: 

لا يكون قلك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق العنسية إلا للأشخاص الطبيعيين 
من حاطلى الجنسية المصربة وحدها دون غبرها من أى جنسيات أخرى ومن أيوين مصريين 
والأشخاص الاععيارية المصرية ا مملوك رأس مالها بالكامل لمصريين ‏ ويقع بأطلأ بطلاثا 
مطلقًا أى عقد ملك ببرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن العمسك بالبطلان أو طلب الحكم به 
رعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نقسها . 

وإذا ألت أى أعيان (أراضى / عقارات! باثنطقة إلى غير المصربين بطريق الميراث الشرعى 
أو الوصية فعلئ الوارئسين أو الموصى نهم التصسرف فى تلك الأعيسان للمصسريين 
من حاملئ الجنسية المصرية وحدها دون خبرهم من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين 
خلال سدة أشهر من تاريخ الوفاة ولا أنت ملكية تلك الأعيان للدولة بسن المقل ‏ 

وبعد الجهاز سجلاً خاصًا يخعر هذه الحالاث لمتابعشها والإشراف عليها وتعبع التصرفات 
العى تعم يشأئها . 

ويجوز للمصريين والشركات المنصوصص عليها فى هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضى 
والعقارات المينية بمناطق العدمية . 


ويكون استغلال الأراخى والعقارات اليئية للأشخاص الطبيعيين والاعتباربين 
من المعريين والأجانب يناطق النمبة بنظسام حق الانعفاع دون غبره من الحقوق 
العينية الأصلية . 

على أنه يجوز لمجلى الإدارة وللأسباب التى يقدرها بعد مرافقة وزارتي الدفاع 
والناخلية والمخابرات العامة الموائقة على الأتى : 

قمثك المنكآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سن المصرييت'رالأجالب 
بمداطق التدسية دون الأرض ائثقامة عليها . 

تقوير حق انتفاع لغير المصربين بوحدات يغرض الإقامة قيها بالمنطقة لمدة أقصاها 0٠‏ سنة 
بعد موافقة وزارتى الدفاع رالداخلية والمخابرات العامة . 

ومع ذلك يجوز يقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها ويعد موافقة كل الجهبات 
المشار إليها نجى الفقسرة السابقة وموافققة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع يجنسية 
إحدى اندول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات ٠‏ 

ويحظر العملك أو حق الانتقاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضئ والعقارات 
الواقعة بالمناطق الاسعراتيجية ذات الأهمية العمنكرية والمتاطق المتاخمة للحدوه بالتطقة 
وكذلك المحمبات الطبنعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثربة:وحرسها ويكون استغلالها 
واستخدامها طبقًا لأحكام القاتون رقم ٠7‏ لسنة ١54١‏ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك 
الدولة الخاصة ‏ 


اضف 


وفى جسيع الأحرال لا يجوز ملك أو تخصبص الأراضى أو العقارات أو الوحدات 
للإقامة فيها بالتطقة أو منح حن الانتفاع بها سواء للمصربين أو الأجانب بتاطق العسية 
أو الاستثسار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية 
والمخابرات العامة , 
المادة 157 : 

لا ينشسأ حق الانتفاع المقرر متتضى لك القانسون على الأراضى والعقارات 
إلا وقضًا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض . على أن تتضمن تلك التعاقدات القراعد 
والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتى : 

3 أن تكون مدة حق الانتقاع حتسى -” سنة طيقًا لطببعسة كل نشساط 
ريجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجسالى مدة حق الانتفاع على 6١‏ سنئة 
وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الانتفا فى أى من الأحوال الآتية : 

( أ ) اتقضاء الكيان القانرنى لصاحب حت الانتفاع لأى سبب كان . 

(ب] وقاة المتتقع . 

(جا انتهاء مدة الانتفاع أو عدم الموافقة على التجديد . 

(د) اتقضاء المدة الإجمالبة لحق الانتقاع 001 سلة) . 

على أنه يجوز - بعد موافقة مجلس الإدارة رللاسباب التى يقدرها - في حالة وفاة المنتفع 
استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بععليهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى ١‏ 

؟ - لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتقاع أو غيرد 
بالنسبة للآراضئ والعقارات المبنية مخل الاستثمار أو الاستغلال . 

" - لا يجسوز أن يكسون حسل الانشتفساع مسلا لأى تصرل من أى نسوع كان 
إلا بعد الحصول على موائقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة 
وإلا كان ذلك التصرف باطلاً ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة 

أن تقضى به من تلقاء نقسها . 

- يلشزم المنتفسع باستخدام العمين امتتفع بها خلال الدة المقسررة بالعقد 
وفقًا للقراعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصورص عليها بالعقد . 
ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موطوع خق الانتفاع . 


لقي 


وفى جميع الأحراك يتتهى حق الائئة مقتضى هذا القانون عند الأتى : 

( 1 مخالفة المنعفع لأى من شروط التعاقد . * 

( ب) عدم الالتزام ياليرنامج الزمنى ائقدم لتنفيذ المشروع . 

ويقنع باطلاً كل إجراء أو تصرف فى حق الإتعفاع بالمخالفة للأحكام السابقة . 
ولا يجوز هر ابهما ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى'المحكمة 
أن تقطى به من تلقاء نفسها . 
اماد 4اء 


يجب أن بعخذ مشروع الاستثمار أو التدسية لغير المصربين بالمنطقة شكل شركة 
مساهمة مصرية لا ثقل نسبة مشاركة المصربين فيها عن (1/00 وتلعزم هذه الشركات 
بالحصسول على ترخيص من الجهاز بعد سداد مقايله قبل ممارسسة التشاط . 
ولا بنفذ فى مواجهة الكافة أى تغيبر فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو خصصهم 
أو تعديل بعض مواد العقود أم النظاء الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أقرع جديدة 
للشركات فى سيناء إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية 
(وزارة الدفساع - وزارة الداخلبة - المخابرات العامة - الهيئة الغافة للاستثمار - 
هيئة رق المال - الهيئة العامة للرقابة امالبة ) . 

ومع عدم الإخلال بحكم الفترة الأولى من هذه المادة يجوز - يعد المحصول على مرافقات 
أجهزة الدولة المعنبة وكذا موافقة مجلس الإدارة - للشركات المشار إليها ما بلى : 

قيد الشركات للتداول فى بورصة الأوراق ذلالية داخل أو خارج مصر . 

طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص . 

ويجب الحصول على موافقة كناببة من مجلس الإدارة بعد أخدذ رأى الهبئة العامة 


للرقابة المالبة وذلك قبل تنفبذ عمليات طرح أوتداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب 
على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة على ( 17/٠١١‏ من رأس مال هذه الشركات . 

وفى جميع الأحرال لا تزيد نسية الأوراق المائبة وراس امال أو الأسهم للشركات 
والمنشآت واللمشروعات لغير المصربين عن نسبة (ه4ثزا , 
المادة 20 ):: 

يجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط الاستشمار أ الثئمية أو الانتفاع أيا كان صورته 
بأراض وعقارات متفقًا ومتداسيًا مع طبيعة المنطقة وفى المجالات التى محددها اللائحة التنفيذية 
لهذا المرسوم بقانون على أن لا يكون مخانقًا الفواعد النظام العام والآمن القومى أو المصائح العليا 
للدولة ويشعين أخذ رأى وزارة الدفاع ومراعأة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقراعد 
3 شتون الدفاح عن الدولة . 

لفق 


المادة 1 5 1 

لا تخل أحكام هدًا الرسوم بقانون با يكون لجهات الولابة على أراضى الدولة 
من أى مساحات فى خطضط كل منها تقع داخل المنطقة والتى لها وحدها حق إدارتها 
واستتقلالها والتحرف فيها بالتسيق مع الجهاز ونى إطار المخططات التشموية الى يضعها 
الجهاز للمنطقة , 
المادة ( 7 ١؛‏ 

تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطنى لتنمية شيه جزيرة سيناء 
ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء وبصدر رئيس مجلس الوزراء 
قراراً بتشكيله وبنظامه الأساسى ويكرن مقره محافظة كمال سينا . ويجوز إنشاء فروع له 
بالحافظة / المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشيه جزيرة سيناء . 

ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعبن بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح 
من وزير الدفاع وبحده الترار معاملته ماليًا وبشعرك فى عضويعه ممثلون عن الجهبات 
المعنية الآتية : 

. وزارة الدفاع‎ - ١٠ 

" - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى , 

'' - وزارة الموارد. المانية والرى . 

4 - وزارة الإسكان والمراقق والتنمبة العمرانبة . 

د - وزارة الصماعة والعجارة الخارجية . 


فق 


ةع .وزازة السباحة , 


 ىلردلا وزارة التخطيط والتعاون‎ - ٠ 

, وزارة الكهرباء والطاقة‎ - ١١ 
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. وزارة الانصالات وتكتولرجيا المعلرمات‎ - ١7“ 

, محافظة شمال سيتاة‎ - ١4 

6 - محافظة جنوب سبيناء . 

, الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة‎ - ١ 

/آ١١‏ - جهاز المخايرات العامة , 

01 - رئيس المجلن الشعبى لمحافظتى شمال سيناء/ جنوب سيناء . 

وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التنمية والمستشمربن يختارهم رئيس مجلس الوزرا» . 

وتكون مدة العضرية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات فابلة للتجديد لمدة أخرى . . 

ويجوز لرئيس مجلس الادارة دعرة تمثلين عن الوزارات والمحافظات والهيئات والبيرك 
رمنظمات الأعمال والمجتمع المدئى وأصحاب الخبرات لحضور اجتساعات مجلس الإدارة 
وذلك عند بحث أحد الموضوعات النى تدخل فى اختصاصهم دون أن بكون لهم حق التصويت . 

ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلنا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ولا بكون العقناد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقفل 
من عثلى الوزارات والمخافظات الأعضناء مجلس الإدارة . 

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل هن بين أعضانه لجنة أو أكثر يعهد إليها بهمة محددة 
ويمكن دعرة غير الأعضاء للمشاركة فى أعمال هذه اللجان إذا لزم الأمر ٠‏ 


رليف 


ودون الإخلال بوافقة وزارتى الدفاع والداخلبة والمخابرات العامة تصدر قرارات 
مجلس الإدارة بأغلبيسة أعسرات الماضرين الذبن لهسم حن التصويت وعند التنساوى 
يرجح الجانب الذى به الرئيس . 

ويسوللسى رئيس مجلس إدارة الجهساز تصربف شئون ومتابعة تنقبذ القرارات 
الصادرة عن مجلس الإدارة وينثله أمام القضاء والغير  .‏ . 

ولرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس الادارة للاتعقاد ورحضور جلساتئه 
وتكون له رئاسسة الجلسات النى يحضرها وقى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزارتهم 
كما يمثل المحافظة المعنية محافظوها , 

ويرفع مجلس الإدارة تقسريراً نصف سنوى عن جهسود وتشناط وخطط الجهاز 
لرئيس مجلس الوزراء . 

المادة ما 

مجلس إدارة الجهاز هر السلطة العلينًا المهيسنة على شسئونه وتصسريف أمسوره 
وله أن يتخذ ما يراد لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز 
وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدرلة ومحددات وستطلبات الأمن 
القوبى والدفاح عن الدولة والمعايير البيئية ويختص بما يلى : 

١‏ - دراسة ورضيع السياسات رالترجهات والخطط العامة اللازمهٌ لتطوير وتنمية المنطقة 
وذلك من خلال وضع تطبيق الاستراتبجبة الوطنبة التكاملة لتنمية المنطقة ويحدد أولويات 
المخطط:الاستراتيجى للتنسية:بها وتوجهات سياسات التتدية المستدامة والمتكاملة للمنطقة 
ويضع آليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ ‏ 

؟ - اقشراح.أى مشروعات تتسوبة أو استشمارية بالمنطقة وتجديد أولويات التنفيذ 
فى إطار السياسة العامة للدرلة . 

- متابعة تنقيدَ خطة استخدامات الأراضى بالملطقة (زراعي . عمرانى » سياحى . 
صناعى ؛ تعدين , بسرول ٠‏ ببتة .. إلخ] بالتنسيق مع جهات الولابة على الأراضى 
رطبقًا للقوائين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن . 

4 - دراسة أساليب العصرف'فى الأراضى المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمابتها 
وفاذج عقردها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية عليها . 1 

© - الععسيق مع المركز الوطنى لشخطيط استخدامات أراضى الدولة بشأن الأراضى 
غير المحدد استخدام لها بالمنطقة رمقترحات تخصيصها والمشروعاث التى يمكن تثئفيذها 
علبها وتنظيم حمايتها طبفًا للقوائين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن . 


خارف 


١‏ - التصريح بإلشاء تجمعات ؛فتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أز ؤراعية 
آر غيرها من تجمعات التتمبة التعمبر بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعتبة . 

* - تنتظبم وتنسيق آداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهبتات الحكومية المعنية 
بتنمية المنطقة والمواققة على إصدار ما بلزم من المشروعات والتصاريح والتراخيص التعلقة 
بجتميع الأنشظة الاستثماربة والتنسوية بالمنطفة وتحديد مقابلها وكذا تحديد أولريات 
تخصبص الموارد المالبة والاعتمادات وتوفبر مصادر التمويل اللازمة رفقًا لمتطلبات 
العنمية الاستعمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كانة الأجهزة والهبنات الحكومبة . 

- إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثمارى أو التنموى آيّا كانت صورته 
أو إلغاء أو سحب حق الانشفاع فى حالة مخالفة ذوى الشأن أحكاء القوانين واللوائح 
والقرارات المعمول بها قى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولابة . 

9 - اتخاة جميع القراراث والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة'. كما يكون له 
إبرام الاتفاقيات والبررتوكولات الرامية لذئك مع الحفاظ على قواعد النظام العام 
والأمن القرمى بالمصالح العليا للدولة مع مراعاة ما تقررد وزارة الدفاع فى هذا الشأن 
من قواعد وشروط تتطللبها شترن الدفاع عن الدولة . 

٠١‏ - آتخاذ القرارات اللازمة بغرض الاستفادة من موارد وأموال الجهاز عن طريق 
استثمارها فى الآنشطة التى يوافق عليها مجلس الإدارة , 

١‏ - تجسيع كل الدراسات التى أجريت على سيناء وتقييمها.وتحديد الدراسات 
التى لم تستكمل واستكمالها وإجراء «وراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكائب 
الاستشارية اللتخصعة والجهات المعنية وترظيف نتسائج الدراسنات التى تمت عن سيناء 
فى توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيقف الفعال بنتائج البحث العلمى . 


؟- تقديم الخدمات الاستشارية والعلمبة والبحثية عن طريق الخبراء المتفرغبن 
فى الجهاز وتعويضهم بالعائد المناسب وعمل دراسات الجدوى بين المستفُمرين فى الداخل 
والمخارج بالتنسنيق. مع الجهات المعنية والمختصة . 
17- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سبتاء وتقبيم الأداء وعرض النغائج 
على النجنة الوزارية لسبية سيناء وعرض المعوئات والحلول المقترحة . 
-١6‏ وضع الضوابط والنظم الاتتصادية الم و يت 
فى تثمية المنطفة . 
- إجرا الدراسات الاججماعية اللازمة لسباسة ترشيد الجذب السكالى والتوطين 
والعأقلم تحت ظروف المجتمع اليدوى والبيتة الصحراوية . 
إجراء التنسيقات اللازمة مع الهينة: العامة للاسعفمار والمتاطق الحرة 
لترويج وعرض مشروعات العنمية والاستشمار المختلفة على المستثمرين ورجال الأعماك . 
ويصدر المجلس اللوائح العنظبمية واللواتح الداخلبة ونظم العمل والقرارات اللنظمة 
للشتون المالية والإدارية والغنية ووضع الهيكل التنظيمى لليجهاز . 


افا 


المادة( ه ): 

تشكون موآرد الجهاز من : 

. الاععمادات العى تدرجها الدرثة بوازنتها لحساب الجهاز‎ - ١ 

* - نسبة (8. - /ز حعى ١‏ /ز طبقًا لنوج وطببعة النشاط) من حصبلة إيرادات جهات 
الولاية على أراضى الدولة نتبجة التصرف فى أى ماحات ميخصحة لها داخل المنطقة . 

- عائد استثمار أموال الجهاز وآرباحه بعد موافقة مجلس الإدارة , 

* - حصبلة نشاط الجهاز ومقابل التراخبصى والتصاريح النى يصدرها والخدمات الثى يقدمها 
وفقًا للائحة العنفيذية لهذا القانون , 

© - الهبات والمعونات ,المنح التى يقبلها مجلس الإدارة . 

. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة‎ - ١ 

وتعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة 
الجهاز المركزى للسحاسيات وتتمتع ممتلكاته وأمراله بالحسساية القانونية المقررة لأسوال 
الدولة العامة . 

ديكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير 
المحاسبة المصرية وتسرى غليها فى هذا الشأن أحكام القوانين المنظسة للهيكات العامة . 

وتبدأ السنة المالية ببداية السئة المالية للدولة وتشعهى بنهابتها.. 

ويكرن للجهاز حساب لدى البنك المركزى المصرى وتودع أموال الجهاز فى حساب 
الخزائة الموحد بالبنك المركزي المصرى ويرحل الفانض من موازتة الجهاز من سنة إلى أخرى” 
ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أر من بفرضه فى ذلك . 
الادة (علاء 

يكون الجهاز هر المسئول عن الإشسراف والرقابة والمتابعة على أنى مساعدات أو من 
أر تبيرعات أجتبية لقدبة كببانت أو عبنية بتم رصسدها من أى منظمسات أو مؤسسات 
أو جمعيات أو أفراد لصالح أ مشروعات بالمنطقة - 
المادة( ١١ذ)ء:‏ 

تنشأ بالجهاز لجئة لتسوبة المنازعات تختص يتسوية كافة المنازعات والخلانات 
التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو كل ما يتعلق يه . ويعرض عليها التزاع 


لفيف 


قبل عرضه على جهات القضاء لتسوبته وإصدار نوصية بشأنه . 

ولا يخل ذلك دون حق الأطراف المنازعة فى اللجوء بعد ذلك إلى التضاء المختص . 

ويصدر وزير العدل قراراً بتنظي, عمل اللجنة وتشكيلها . 
المادة ( 151 

فيما عدا ما تقوم به القوات انسلحة تنقية) لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أى 
شخص طبيعى أو معثرى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جرء من الأراشى 
الخاضعة لأحكاء هذا المرسوم بقانون . 

ويزاك وضع اليد أ التعدى بالضريق الإدارى بقراز من مجلس الإدارة . ويتحمل واضع اليد 
أو المتعدى تكاليف إزالة الأعمال .وبحت لراضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بتائون تملك 
الأراضى الى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها بعد موافقة وزارتي الافاع 
والداخلية والمخابرات العامة وذلك ونش للقراعد والشروط والضوابط العى يصدر بها 
قرار من مجلس الوزراء طبقًا لآحكام هذا المرسوم بقانون . 
المادة ( "1 )ء 

تلحزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بالمنطقة بعدم النصس على شرط الالتجا ء 
إلى التحكيم فى التعاقدات المبرمة على أى جزء من المساحات اللخصصة لها بالتطقة 
ولا تنفذ أحكام التحكيم فى المنازعسات العى ننشأً بحق التملك أو الانتفاع أو تشغيل 
أو مارسة النشاط أيا كانت صورته بالنطقة . 
المادة ( 14 ): 

فى غير مناطق التنمية والاستثمار التابعة للجهاز والمناطق الاستراتيجية والمداخمة 
التى يعدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع يلعزم المحافظون روحدات الإدارة المحلية 
وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا امرسوم بقالون فيمة يتعلق بح الملكية أو الانتفاع 
. أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على مرافقات وزراتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة 


ونقًا لما ورد بهذا المرسوم بقانون . 


بخن 


المادة ١01‏ 4: 
تحدد اللاتئحة التنفيذية لهسذا المرسسوم بقاتسون مناطسق التنسيسة والاستشمار 
التى بمكن قلكها أو تقربر حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات 

والأنشطة الاستعمارية التنموبة التى يمكن إقامتها بالمنطقة . 


ليق 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قرار رئيس المجلس الءأْعلى للقوات المسلحة 
رقو ا؟ لسنة 175 9) 
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
بعد الاطلاح على الإعلان الدستورى الصادر فى ١7‏ من فبراير سلة ١11-؟!‏ ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من مارس سنة ©0١١١‏ ! 
وعلى قانون نظام العاملين المائيين بالدولة العادر بالقانون رقم /اء لسنة 191/8 ؛ 
وعلئى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقاتون رقم 4غ لسنة ١51/8‏ ؛ 
وعلى قانون شركاث قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 7١5‏ لسئة ١941١‏ ! 
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قترر: 
(المسادة الاتولى) 
يسمى يوم 8 يناير من كل عام «عيدا لثورة 14 يناير وعيدا 
(المسادة الثانية) 
يحتفل سنويًا بعيد ثورة 16 يناير وعبد الشرطة وتعطل فيه وزارات ومضالع الهكومة 
فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية . 
(المسادة الثالثة) 


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


طة . 


صدر بالقاهرة فى 74 صفر سند 7141537 م 
( المواقق 18 بنابر سنة 31 .كم ) , 
ا مشير/ حسين طنطاوى 
رئيس المجلش الأعلى للقرات المسلخحة 


(*) الجريدة الرسمية - العدد " (تابع) فى ١4‏ ينايراسنة 5١011‏ . 


غرف 


المحتسموى 

- الإعلان الدستورى فى ١+‏ قبراترسنة 1١‏ 22111000000 
- الإعلان الدستورى فى ٠١‏ مارس سلة ..5,1١‏ ال 
- الإعلان الدستورى فى 0؟ سيتجير سنة ٠١11١‏ 111ص 
© مرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة ١١١‏ ؟بشأن سريان القوانين واللوائحج 00 
© مرسوم بقانون رقم > لسلة ١١١‏ ابمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة... 

مرسوم بقانون رقم ؟ لسنة 2١1١‏ بزيادة المعاشات العسكرية 1106 
© مرسوم بقائون رقم > لسنة 5١1١‏ بشأن الإعفاء. من أداء الضريبة الإضافية 
المستحقة على عدم أداء الضريبة العامة على المبيعات 2000000 
© مرسوم بقانون رقم 0 لسسنة 2١1١‏ بتعديل بعض أبواب بالموازنة العامة للدولة 
للسسنة المالسية ١11/5.1.؟‏ ا 
" مرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة ٠١1١‏ بإعفاء المنشآت والمؤمّن عليهم من المبالخ 
الإضافية اح ةلم ا ا 
8 مرسوم بقانون رقم ؛ لسنة ١١١‏ ؟(بشأن الاستفتاء على تعديل الدستو 520 
8 مرسوم بقانون رقم 8 لسنة !١١١‏ بشأن تقسيط ضريبة الدخل. 211111111 
« مرسوم بقانون رقم ؛ لسنه ٠١١١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 5 
* صرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة /١١١‏ بتعديل بعض أحكام قانون العتوبات ا 


© مرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة ٠١١1‏ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.. 


8 مرسوم بقانون رقم ؟١‏ لدمنة ٠١1١‏ الخاص بنظام الءأحزاب السياسية 500000 
-قوار رئيس المجدس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١*‏ لسنة 11١؟‏ بتفويض وزير 
التجارة والصناعة فى بعض الاختصاصات ا 
-قوار رئيس المجلس الأعلى .للقوات المسلحة رقم 14 اسسنة ٠١١١‏ بتفويض وزير 
التضامن والعدالة الاجتماعية فى بعض الاختصاصات 1101 
-قرار رئيس المجلس الأعلى اللقوات المسلحة رقم ١١‏ لسنة 2١1١1‏ بتفويض وزير الثقافة 
فى بعض الاختصاصات 11100001 

-قرار رئيس المجدس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١5‏ لسنة ٠.١١‏ 1000 


5 


الصنحة 


43 
4 


4 
540 


المفتسوى 
«سرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١١‏ لسنة ٠١1١‏ بدعوة الناخبين إلى 
الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العريددءة.... 2011111 
© قرار رئيس المجلس الأُعلى للقوات المسلحة رقم 18 لسسنية ٠ ١1١‏ رتعييين رئيس جاه اهن 
«قراد رئيس المجلس الأعلمى للقوات المسلحة رقم 15 لسنة ١1١‏ ؟ربتشكيل وزارة 


ه قرار رئيس المجلس الأعدى نت للقوات المسلحة رقم ٠١‏ لسنة ٠١١١‏ بتفويض وزير 
العدل فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية. 1 1[ 1[ 1 1 1 1 111011111 
» قرار رئيس المجلس الأعلى' للقوات المسلحة رقم "١‏ لسنة 70١١‏ بتفؤيض وزير 
الصناعة والتجارة الخارجية فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية 20000000 


© مرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة ١11‏ ؟(تعديل اتفاقية بين مصر وأصريكا ... 

© قرار رئيس المجدس الأعلى للقوات المسلحة رقم ؟١؟‏ لسنة 1١‏ ١؟رعصام‏ شرف وزيير 
شئون الأزرصس 0011 ااا 
* المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 7١١١‏ الموافقة على اتفاتية بين مصير والاسم 


» قرار رئيس اللمجلس الأعلى للقوات المسدحة رقم ١١‏ لسنة 2١٠١‏ بتفويض رئيس 
مجلس الوزراء د. عصام شرف باختصاصات رئيس ااجمهورية 
© مرسوم بقانون رقم 4؟ لسنة ٠١11‏ راتفاقية بين مصر والأمم المتحدة) 
© مرسوم بقانون رقم 59 لسسنة ٠١1١‏ رتعديل اتفاقية بين مصصر وأصريكا ‏ ... 

© مرسوم بقانون رقم "١‏ لساة ٠١11١‏ رتعديل اتقاقية بين مصر وأمريكا ) ..... 
مرسوم بقانون رقم 4؟ لسنة 7١١1١‏ بتجريم الاعتداء على خرية العمل وتخريب المنشآت.... 
© مرسوم بقانون رقم 0؟ اسنة ١١١؟‏ رخاص بالأزهر الشسريفه” ..... 
© مرسوم بقافون رقم 8؟ لسنة 7١1١‏ بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة..: 
:> قرار رئيفن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 55 لسئة ١١١١‏ (تعديد بعض 
اختصاصات الوزراى : : 
* مرسوم بقانون رقم :4 السشئية ١1١؟‏ فى شأن هيئة الشرطة. 
" مرسوم بقانون رقم 4١‏ لسنة ١1١؟‏ بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى 
* مرسوم بقانؤن رقم ؟ لسنة 11م استجدال مسمى جائزة النيل بجائزة مبارك) 


إحنا 


اين 


ن 
إن 


إن 
لين 
5 
31 
42 
55 
الل 


آي 
1 
93 
رف 


المحتسوى 
© قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 4+ لسنة 5١١1١‏ رتحديد عض 
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء » ااا ةذ[ [ [ 1 1 


مرسوم بقانون رقم ه؟ لسنة ١ ١١‏ تعدو نحش أحدام فانان التطاز المشكري ‏ 
© مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 7١1١‏ بتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق 


* مرسوم بقانون رقم 48 لسنة ٠١11‏ بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العلديا.... 


* مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 5١11‏ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على 


المبيعات القع معو ع لما ان ملا جم د ال امد ادوع حوور معان دمجتي ره جد هه كوه وده زه 247 
* مرسوم بقانون رقم 0١‏ لسنة ٠١1١١‏ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
العام 511/511 151100 1|[|[ [ [ 11111 
* مرسوم بقانون رقم 5١‏ لسننة ٠١١١‏ بربط الموازنة العامة. للدولة للسنة الماليية 
١١‏ وبتعديل عض أحكام قانون الضريية على الشفل................... 01 
© قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 04 لسنة 7١1١‏ رخاص بوكيل 
ب ا 2111111 0 
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 00 لسنة ٠١١١‏ رخاص بالميئة 
العامة للاستاهاز والمقاطق الشرة ) .................. ا 0 
»> قرار رئيس المجلس الأعدى للقوات ا المسلحة رقم 07 لسنة ١٠١1١‏ رخاض بأملاك 
الدولة) 0 
» قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة: رقم. 08 لشنة 7٠١1١١‏ رخاص بأملاك 
0010 ا 0 006 
» قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 55 لسنة /٠١11١‏ رتعيين مندوبين 
مساعدين يحاض الشولية) ,.ب.نب. ينيمي يبي امي مجم فيه وات م 


ه قرار رئيس المجلس الأعدى للقوات المسلحة رقم ٠١‏ لسنة -1١‏ :+ رتكابين' م مندوبين 
بمجلس الشواة ) .... 3 
* قرار رئيس المجلس الأملى للقؤات المسلحة زقم 71 لسنة ١1-؟‏ رخاص بهيئة قضايا الدولة.. 


ء قرار رئيس المجلس الأعدى للقوات المسلحة رقم 1" لستة 7١1١‏ بإلغاء قرارى رئيس 


الجمهورية رقصى 1154 4؟1 لسنة 1 ؟ بتعديل العدود الإدارية وإنشاء محافظتين. 
قزار رئيس المجدس الأعذى للقوات المسلخة رقم 4 لسنة ٠١11‏ رتعيين مجلس أمثاء 
ليقن 


الصفحة 


وى 


نف 


لف 


هم 
43 


دن 


المحتسسوى 


المركز القومسى للترجصة ) ... 5-7 1 000000 
» قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لسنة ١11‏ (تبديل مسصى 
ركز سوزان مجارك) ... 


© قرار وئيس المجلس الس بن للقوات السلفة ا السلة 1 راستبدال مسمى . 


مكتبات صسارك) ... و 1 

* قرار رئيس المجلس ل للقوات لماه 8 لسنة 7١11‏ رتعيين المحانظين .. 

» قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٠١‏ لسنة ٠١١١‏ رالعذو عن بعض المسجوذين).. 

> قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لسنة ٠١١١‏ رخاص بالتمثيل القنصلى).. 
0 مرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١11‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١4‏ لسنة 

٠‏ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وزيادة المعاشات..... 

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٠١4‏ لسنة لتر را 


اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامهات ... 2520 ا 
* مرسوم بقانون رقم ٠١7‏ لسنة ٠١11‏ بتعديل بعض أحكام القانون المدنى. 2 
© © مرسوم بقانون رقم ٠١8‏ لسنة 7١1١‏ ني شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس 

الشعب ا ا00 0 321100 
©" مرسوم بقانون رقم. ٠١9‏ لسنة ٠١11‏ في شأن تعديل بعض أفكام قانون مجلس 

الشورى.... 


©“ مربسوم بقانون رقم 1١١‏ لسنة ٠١١١‏ بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحتوق 


- قرار راميس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١١١‏ لبسنة 5١1١‏ (خاص يتعين 
مندوبين مساعدين بمجلس الدولة) . 5 
- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١١١‏ بسنة ١‏ 011 رخاص يتعين 
مساعدين بمجلس الدواة ... ا 
6 مرسوم بقانون رقم ١١4‏ لنسنة ١11١؟‏ (الموافقة على التعاون إن الاتتصادى والفني بين 
مصر والصين ... 
- قرار رئيس المجلس الأعلس للقوات المسلعة رقم 198 لسنة ٠١١١‏ بإنشاء صندوق 
الرعلية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 5؟ يناير ٠١١١‏ وأسرهم 111 
- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١5+‏ رمكرن لسنة ٠١1١‏ رخاص 
بتعيين أسامة هيكل وزير الإعلام) ... 


رقنا 


الصفحة 


دنا 


لفن 


يذنا 
ليلل 
1 
15 


ياي 


يفن 
1 


1 


14 


16 


1 


15 


نال 


1 


المحتسوى 
- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 1١١5‏ لسنة 7٠١1١‏ رتشكيل اللجنة 
العليا للانتخابات) 0 
- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 8؟١‏ أسنة ١١١‏ ابتعديل بعض 
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 11010101100 
- قوار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 141١‏ لسنة 5١1١‏ (تعييئات هامة بوزارة. 
الدا خلية) اللا او و لا ا 
- قوار رئيس المجلئس الأعدى للقوات المسلحة رقم ١4"‏ لسنة ١١١؟‏ (تعديل وذاري.- و 


- قرار رئيس المجلس الأعنى للقوات المسلحة رقم ١44‏ لنسنة ١١‏ ١؟‏ العفو عن بعض المسجوئين» 


- قعرار رئيس المجدلس الأعدى لنقوات المسلحة رقم 151 لدسنة ٠١1١١‏ (تعييين معاونين . 
بالشيابة الإدارية ) 121111110000 


- قرار رئيس المجدس الأعلى للقوات المسلحة رقم لسنة 7١1١‏ رالمجلس الأعلى 


- قبرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 177 لسنة ٠١11‏ (لتعييين المحانظين ) 
© مرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة 2١1١‏ بتعديل بعض أحكام قائون نظام الإدارة 


8 مسرسوم بقانون رقم ٠٠١‏ بتعديل' بعض أحكام القانون رقم 58 لسسنة 191 فئ. ٠‏ 


شأن مجلس الشعب والقاتون رقم ١١١‏ لسنة 198١‏ فى شأن مجلس الشورى ل 
# مرسوم بقانون رقم 191 لسسنة 7١1١‏ بتعديل أحكام القانون رقم 7١5‏ لسسنة +195 
فس شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب. 0000 
© مسرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة 7.1١‏ 00 رقم 1١١‏ لسنة 158٠١‏ 
فى شان تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى. 5 
#مرسوم بقانون رقم 1١١‏ لسنة ١1١؟‏ بتعديل بعيض ٠‏ أهكام المرسوم ‏ بقانون رقم 
لسنة 7١11‏ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8" لسنة 191 في شأن 
مجلس الشضعب والقانون رقم 1١١‏ لسنة 194٠١‏ فى شأن مجلس الشورى . 
9 مصرسوم بقانون رقم 111 أنسنة ٠١1١‏ بتعديل أحكام القانون رقم ؟لا لاه لوول 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية... 


مرسوم بقانون رقم 9؟1 لسنة ١1١‏ بتعديل بض أحقام قاذ نانؤن 8 البنك المركزي 


والجهاز المحصرفي والنقد. 0000 215#111010111010101110101110100101000 
#صرسوم بقانون رقم 1١171‏ لسنة 11.؟ بتعديل بعض أحكام رقانون الخدن اغزنوم 


بقافون رقم 5 لنسنة ؟196 المعدل بالقانون رقجخ 117 لسنة +1860 0 000 


- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 577 لسلة ١١11‏ بتعديل بعض 
أحكام القرار رقم 199 لفسا 7٠ 1١‏ مني د و0 
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15 
يفف 
ويل 
ع1 


لفل 


1641 


المشتسسوى 
©9 مرسوم بقانون رقم 127 لسنة ٠١1١‏ بتفويض رئيس مجلس الوزراء رد. الجنزوري) 
سلطات رئيس الجمغورية.... 


> قرار رئيس المجلس اأعلى النقوات المسلحة رقم ؟8؟ لسنة ١١١؟‏ بإنشه الجلس 
الاستشاري. 


6 مسوم بة انون رك ١‏ لنسلية 11 بتعديل بعش أحتا ان القانون رقم :/ لسلة 


3-7 ... بتنظيم الانتخابات الرئاسية‎ ٠.5 

© مرسوم بقانون رقم ١7‏ لسنة ١: ٠.1١‏ بتتتديق يعن أحكام ال القانون رقم ٠١١‏ لسسنة 
01 بشأن إعادة تنظيم' الأزهر والعيئات التى بشملها 
- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 11 لسنة ؟1١2‏ بتسمية ١0‏ ينابر 
يمعي ثورة 7 يناير وعيت الشرطة ... 
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عبني وعد متسر 88 
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| مالالا 
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